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  .٠٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       : من جدول الأعمال   ٧٩البند  

) تابع( عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين      
A/66/10) و Add.1 و (A/67/10 

، تكلمت عن موضوع    )أستراليا (السيدة روبرتسون   - ١
 فقالت إن أستراليا ملتزمـة بتـوفير نظـام قـانوني            طرد الأجانب، 

يتــسم بالقابليــة بــالتنبؤ والــشفافية واحتــرام حقــوق الإنــسان       
وتقوم مشاريع المواد المعتمـدة مـن اللجنـة         . والكرامة للأجانب 

على الهدف نفسه وتـبين، مـن نـواح عديـدة، القواعـد القائمـة               
أن   إلا.الـــتي نجـــدها في المعاهـــدات والقـــانون الـــدولي العـــرفي 

ــاه      ــدة تــستحق الانتب ــادئ جدي ــواد هــذه ترســخ مب مــشاريع الم
  .الشديد

الالتـزام   (٢٣وعلى سبيل المثـال، فـإن مـشروع المـادة             - ٢
بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيهـا معرّضـة             

يتوســع في الالتــزام بعــدم الإعــادة القــسرية الــوارد في  ) للخطــر
ــة المتعلقــة بمركــز ا  للاجــئين بحيــث يــشمل أي شــخص   الاتفاقي

تكون حياته أو حريته معرّضـة للخطـر لأيـة أسـباب، حـتى إذا               
وقـد مـنح مـشروع      . لم يكن لاجئاً بالمعنى المقصود في الاتفاقية      

) الحقــوق الإجرائيــة للأجانــب الخاضــعين للطــرد     (٢٦المــادة 
نطاقاً من الحقوق الإجرائيـة للأجانـب الـذين كـانوا لمـدة تزيـد          

 موجـودين بـصورة غـير قانونيـة في إقلـيم دولـة        عن سـتة أشـهر    
ما، وهذا خـروج عـن التفرقـة القائمـة في القـانون الـدولي بـين                 
الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة بصورة قانونيـة وأولئـك          

وبمـا أن طـرد الأجانـب أمـر         . المقيمين فيه بـصورة غـير قانونيـة       
تنظمه معاهدات عديدة حظيت بالتصديق على نطـاق واسـع،          
فإن الوفـد الأسـترالي يقتـرح الـتحفظ في دمـج المبـادئ القائمـة                

  .والتوسع في المفاهيم المستقرة لتسير في اتجاهات جديدة
وأشادت ببعض جوانب مشاريع المواد، التي من قبيـل           - ٣

الالتــــزام بــــاحترام الكرامــــة الإنــــسانية  (١٤مــــشروع المــــادة 

ــرد   ومـــشروع ) وحقـــوق الإنـــسان للأجانـــب الخاضـــعين للطـ
 ة، الــتي تعــزز المغــادر  )المغــادرة إلى دولــة المقــصد   (٢١ المــادة

وهذه الأحكام، بوصـفها    . الطوعية للأجانب الخاضعين للطرد   
مبــادئ شــاملة كاملــة في القــانون المتعلــق بالموضــوع، يمكــن       
الاســـتفادة بهـــا كـــدليل هـــادي للقـــوانين وللـــسياسات العامـــة 

نــه إذا صــيغت إلا أن محتواهــا الـدقيق قــد يـصعب بيا  . الداخليـة 
  .باعتبارها التزامات موضوعية جديدة

وســيظل الهيكــل المعتــبر للقــانون الــدولي المتعلــق بطــرد   - ٤
الأجانب آخذاً في التنامي مع ازدياد شيوع التنقل عبر الحـدود     
ــة عظمــى إذا ســاعدت الــدول    وســتكون لأعمــال اللجنــة أهمي

ــة التزاماتهــا المقــررة بموجــب القــانون   فــإن ولــذلك، . علــى تلبي
الــشكل النــهائي الأنــسب لمــشاريع المــواد ســيتمثل في مجموعــة   
ــه    ــنعكس فيـ ــادئ مـــشفوعة بتعليـــق تـ ــة أو مبـ مبـــادئ توجيهيـ

ولـذلك، ستـسهم أعمـال اللجنـة في         . ممارسات الدولة وفقهها  
  .تعزيز القوانين والممارسات المتصلة بالموضوع

ومــا زالــت أعمــال اللجنــة المتــصلة بموضــوع حمايــة         - ٥
 حـــالات الكـــوارث تـــسهم في تطـــوير مبـــادئ الأشـــخاص في
ــة  ــسانية هام ــاء    . إن ــادح أثن ــضرر الف ــة الأشــخاص مــن ال وحماي

ــة     ــسبة لكافـ ــة بالنـ ــسؤولية جوهريـ ــدياً ومـ ــل تحـ ــوارث تمثـ الكـ
الفــاعلين الإنــسانيين؛ وقــد مُنحــت أســتراليا بحكــم موقعهــا في  
منطقة آسيا والمحيط الهـادئ، وهـي أكثـر منـاطق العـالم تعرضـاً               

وهـى ملتزمـة منـذ      .  منظوراً فريـداً بـشأن الموضـوع       للكوارث،
عهد بعيد بحماية الجمـوع الـسكانية المتـأثرة وإن اعترفـت بـأن              
تقديم المساعدات الإنسانية يخلـف أثـراً محـدوداً، بـل ربمـا كـان               

  .أثراً ضاراً، إذا انعدم الأمن والأمان
وتواصل حكومة أستراليا تأييـدها للمبـادئ التوجيهيـة       - ٦

ــسهيل  ــاش الأولي في  لتــ ــة والانتعــ ــة للإغاثــ ــات الدوليــ العمليــ
حــــالات الكــــوارث والقــــانون النمــــوذجي لتيــــسير وتنظــــيم  
المساعدات الدولية للإغاثـة والانتعـاش، اللـذان أعـدهما الاتحـاد         
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وهى تـشجع  . الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر  
اللجنة علـى النظـر في صـوغ صـك نمـوذجي لعمليـات الإغاثـة                

ــرين،     الإ ــوظفين الزائ ــشأن وضــع الم ــاق ب ــسانية في صــورة اتف ن
وصوغ مثـل هـذا الـصك، الـذي     . ويمكن إرفاقه بمشاريع المواد 

سيكون ذا نفـع عملـي في تيـسير المـساعدات الحـسنة التوقيـت               
ــسقاً مــع       ــيكون مت ــن الكــوارث، س ــضررين م للأشــخاص المت
الاقتراح الأصلي المطروح لعرض الموضوع علـى لجنـة القـانون           

لدولي كي تنظر فيه، والذي جاء فيه أنه مـن الممكـن الاقتـداء             ا
ــة المتعلقــة بامتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناتها لعــام     بالاتفاقي

، وذلك لوضع مجموعة أحكام تستخدم كإطار قانوني         ١٩٤٦
، A/61/10(لتنفيذ أنشطة الإغاثة الدولية في حالات الكـوارث         

  ).٢٤المرفق جيم، الفقرة 
ــة إيــران الإســلامية   (ريبيالــسيد غَ ــ  - ٧ ، تكلــم )جمهوري

بــشأن موضــوع طــرد الأجانــب، فقــال إن وفــده يــرى، بوجــه  
عــام، أنــه ينبغــي علــى لجنــة القــانون الــدولي أن تقــصر عملــها   
المتعلق بالموضوع على تحديد وتدوين القانون الموجود لا علـى          
ــد      ــواد ق ــدريجياً؛ وأن بعــض مــشاريع الم ــشروع في تطــويره ت ال

وينبغـي  .  مـن القـانون العـرفي وقـانون المعاهـدات          تجاوزت كلاً 
ــة جانــب الحــذر كــي لا تعمــم القواعــد     أيــضاً أن تأخــذ اللجن
ــة،     ــة أو دون الإقليمي ــات الإقليمي ــة في المعاهــدات أو الآلي المبين
الــتي لا يمكــن بالــضرورة اعتبارهــا مناســبة لممارســة الدولــة أو   

 في قيمـة ممارسـات      واللجنـة تميـل إلى المبالغـة      . الاعتقاد بـالإلزام  
الهيئات التعاهدية، التي من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،      
فيما يخـتص بتحديـد القواعـد، وفي بعـض الأحيـان يكـون ثمـن                
ذلــك تجــاوز القاعــدة ذاتهــا الــتي اســتهدفت المعاهــدة المعنيــة        

  .إرساءها
وبينما لا يعترض وفد جمهورية إيران الإسـلامية علـى            - ٨

 للطرد الجمـاعي فإنـه يختلـف مـع منهجيـة اللجنـة،              الحظر العام 
التي استخدمت أيضاً لتحديد قواعد أخرى مـن قبيـل القواعـد            

الحقــوق الإجرائيــة للأجانــب     (٢٦المبينــة في مــشروع المــادة    

وبـــدلاً مـــن ذلـــك، ينبغـــي أن تـــستند في ). الخاضـــعين للطـــرد
ممارساتها للتدوين إلى ممارسات الدول التي تتجلـى في نـصوص           

ــتي لا يمكــن الاستعاضــة     ع ــة، ال ــها المعاهــدات الدولي ــدة، من دي
  .عنها بتطورات لاحقة

ــه يمثــل      - ٩ ــة في طــرد الأجــنبي الــذي تــرى أن وحــق الدول
. تهديداً لأمنها الوطني أو نظامها العـام يبـدو حقـاً لا نـزاع فيـه      

ولذا، فمن غير الضروري إعداد قائمـة شـاملة تـضم الأسـباب             
 لطرد الأجانب، ومـن غـير الـضروري    التي يمكن الاحتجاج بها   

ــة في جميـــع الحـــالات بتحديـــد    أيـــضاً أن تكـــون الـــدول ملزمـ
ــرد  ــباب الطـ ــرة   . أسـ ــصاغ الفقـ ــي أن تـ ــذلك، ينبغـ ــن ١ولـ  مـ
بحيـث تتمـشى مـع مـشروع        ) أسباب الطـرد   (٥مشروع المادة   

“ ،حـسب الاقتـضاء   ،  ”بإضـافة عبـارة     ) حـق الطـرد    (٣المادة  
ى ذلــك، ينبغــي إضــافة وعــلاوة علــ. “أن تطــرد”بعــد عبــارة 

 مـن مـشروع     ٤في الفقـرة    “  المقـررة بموجـب    التزاماتها”عبارة  
، وذلــك “القــانون الــدولي” بحيــث تجــيء قبــل عبــارة ٥المــادة 

ــارة     ــة لعب ــاً لأي غمــوض أو لتفــسيرات متباين ــافى مــع  ”منع يتن
  .“القانون الدولي

ومـــضى قـــائلاً إن وفـــده يتـــساءل عـــن الحكمـــة مـــن    - ١٠
بـــين ) حظـــر طـــرد اللاجـــئين (٦ع المـــادة المـــساواة في مـــشرو

اللاجئين المقيمين بصورة قانونية في إقلـيم الدولـة، مـن ناحيـة،             
. واللاجئين المقيمين فيه بصورة غير قانونية، من ناحيـة أخـرى          

ومن المفضل التقيـد بالنظـام المُنـشأ في الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع               
المـادة أو    من مشروع    ٢اللاجئين والاختيار بين حذف الفقرة      

الاستعاضة عـن ذلـك، في حالـة الإبقـاء عليهـا، بإضـافة عبـارة                
في بدايــة تلــك الفقــرة، بحيــث تتــرك مــسألة مــنح  “ يجــوزأن ”

  .المعاملة نفسها لفئتي اللاجئين لتقدير الدولة الطاردة
وذكــر أن وفــده غــير مقتنــع بــضرورة وصــحة قاعــدة     - ١١

حالــة الــشك تــسمح بــالطعن في قــرار الاســتبعاد، لا ســيما في  
القوي في وجود قاعدة بالقانون العرفي الدولي تـسمح بـالطعن           
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ومنح حق من هذا القبيل قد ينطوي علـى         . في مثل هذا القرار   
اعتراف بحق مكتسب يسمح للشخص بالإقامة في إقليم دولـة          

وقـــد . أجنبيـــة، وهـــذا أمـــر غـــير معـــروف في ممارســـة الـــدول 
اهــدات والقــانون تجــاوزت اللجنــة مــا هــو قــائم في قــانون المع  

 ٢٦ مــن مــشروع المــادة  ٤العــرفي عنــدما منحــت، في الفقــرة  
ــب الخاضــعين للطــرد   ( ــة للأجان ــوق الإجرائي ــب )الحق ، الأجان

المقـــيمين بطريقـــة غـــير قانونيـــة حـــق الطعـــن في قـــرار الطـــرد، 
ــر مــن ســتة      ــة الطــاردة لأكث ــيم الدول شــريطة وجــودهم في إقل

ن كـانوا موجـودين     ومنح المعاملة نفسها للأجانب الـذي     . أشهر
في إقليم الدولة بصورة قانونية وللأجانب الذين كانوا مقيمين         
فيه بصورة غير قانونية يمكن أن يخلق حـافزاً علـى الهجـرة غـير               

ــة ــادة  . القانونيــ ــشروع المــ ــا أن مــ ــافي   (٢٧كمــ ــر الإيقــ الأثــ
غير مقبول هـو الآخـر لأنـه يـشكل        ) للاستئناف في قرار الطرد   

تــوافر الحــد الأدنى مــن الأســس اللازمــة   تطــويراً تــدريجياً دون 
ــة    ــدول موحــدة أو متباين ــار ممارســات ال ــا يخــتص  . لاعتب وفيم

بالصيغة النهائية لمشاريع المـوارد، يكـرر وفـده القـول بـضرورة             
  .إعادة صياغتها لتكون مجموعة من المبادئ التوجيهية

وعــرج علــى موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات     - ١٢
 المقــرر الخــاص المعــني بالموضــوع قــد  الكــوارث، فأشــار إلى أن

شارك في اجتماع غير رسمي لخبراء قانونيين من حركـة بلـدان            
عدم الانحياز، وأعرب عن أمله في انعكـاس الملاحظـات المـدلى          
بهــا في ذلــك الاجتمــاع انعكاســاً مناســباً في التقــارير اللاحقــة   

  .ومشاريع المواد المتصلة بالموضوع
 مناسـبات سـابقة عـن آرائـه         وذكر أن وفده أعرب في      - ١٣

ــة حــتى الآن      ــدتها اللجن ــتي اعتم ــواد ال ــشاريع الم ــشأن م وفي . ب
الوقت الراهن، يود الوفد أن يكتفي بالقول بـأن تقييمـه لتقبـل             
ــرر       ــا ذكــره المق ــيلاً عم ــشاريع يختلــف قل الحكومــات لتلــك الم

؛ إذ )A/67/10( مــــن تقريــــر اللجنــــة ٥٧الخــــاص في الفقــــرة 
قلقها فيما يختص بمشاريع مواد معينـة       أعربت دول عديدة عن     

وتوقعت أن تنعكس شواغلها انعكاساً مناسباً في نـسخة ذلـك           
  .التقرير المعدة للقراءة الثانية

. والسيادة تنطوي على كل مـن الحقـوق والالتزامـات           - ١٤
ــل         ومــن المؤكــد أن الدولــة المتــأثرة مــن كارثــة طبيعيــة تتحم

تنــاول يــديها كــي تــوفر  واجــب اتخــاذ جميــع التــدابير الــتي في م 
المساعدات لمواطنيهـا وغيرهـم مـن الأشـخاص الـذين يعيـشون             
في إقليمها ويحتـاجون إلى المـساعدة في أعقـاب وقـوع كارثـة،              
إلا أنه من غير الممكن التوسع في ذلـك الواجـب بحيـث ننـشئ               

فالقــانون الــدولي . التزامــاً قانونيــاً بالتمــاس المــساعدة الخارجيــة
ــذا ا   لا ــل هـ ــرض مثـ ــاس    يفـ ــد أي أسـ ــا لا يوجـ ــزام، كمـ لالتـ

ــة     ــة أو الممارسـ ــد العرفيـ ــن القواعـ ــذا مـ ــزام كهـ ــتلاب التـ لاجـ
  .الناشئة
) واجــب التعــاون (٥وينبغــي أن يميــز مــشروع المــادة    - ١٥

بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة، مــن ناحيــة، والمنظمــات غــير  
ــرى   ــة أخـ ــن ناحيـ ــوع، مـ ــصلة بالموضـ ــة المتـ ــا . الحكوميـ وبينمـ

 منظمــة غــير حكوميــة مختــصة مــن تقــديم      يوجــد مــا يمنــع   لا
مساعدات إلى دولة متضررة بناء على طلبها لـيس ثمـة واجـب             
ــذه        ــل ه ــن مث ــساعدات م ــة التمــاس الم ــك الدول ــى تل يحــتم عل

وعلاوة على ذلك، لا ينبغـي فهـم واجـب التعـاون            . المنظمات
ــول        ــى قبـ ــأثرة علـ ــة المتـ ــبر الدولـ ــزام يجـ ــشئاً لالتـ ــاره مُنـ باعتبـ

يــة، الــتي ينبغــي أن يخــضع توفيرهــا لرضــاء   المــساعدات الخارج
  .تلك الدولة

ــشفوعة        - ١٦ ــى الموضــوع، م ــده عل ــات وف ــة تعليق ــا بقي أم
ــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات، فإنهــا واردة في     ــة ب ــه المتعلق بآرائ

“ بيــبر سمــارت”بيانــه الخطــي، الــذي أصــبح متــاح علــى بوابــة 
)PaperSmart (الإلكترونية.  

 تكلـم بـشأن موضـوع طـرد         ):الهنـد  (السيد شودري   - ١٧
ــد النــهج الــذي انتهجــه المقــرر      الأجانــب، فقــال إن وفــده يؤي
الخــاص في معالجتــه لحــق الدولــة في الطــرد وللحقــوق ووســائل 
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ــا     ــا فيهـ ــرد، بمـ ــخاص المعرضـــين للطـ ــة للأشـ ــصاف المتاحـ الإنـ
ومضى قائلاً إن الهند تعتـرف،      . يتصل بالطرد غير المشروع    ما

في طــرد الأجــنبي مــن إقليمهــا، مــن حيــث المبــدأ، بحــق الدولــة  
، وتُقـر بـأن     )حـق الطـرد    (٣وهو الحق المبين في مشروع المادة       

ذلـــك الحـــق يمكـــن اســـتعماله وفقـــاً لقواعـــد القـــانون الـــدولي  
كمــا يجــب علــى  . المنطبقــة، لا ســيما قــانون حقــوق الإنــسان  

  .الدولة المعنية أن تراعي معيار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب
 ١٣وفد بلـده يعتـبر أحكـام مـشروع المـادة            وذكر أن     - ١٨

) حظــر اللجــوء إلى الطــرد للالتفــاف علــى إجــراءات التــسليم (
ورغم أن للطرد وتسليم المجـرمين الأثـر نفـسه إذ يغـادر        . مقنعة

الشخص إقليم الدولة إلى إقليم دولـة أخـرى، يختلـف الأسـاس             
ــا ولا يمكــن       ــة لهم ــوانين المنظم ــذا الق ــراءين وك ــانوني للإج الق

ومن ناحيـة أخـرى، فـإن       . تخدام أحدهما كبديل عن الآخر    اس
) الأثر الإيقـافي للاسـتئناف في قـرار الطـرد          (٢٧مشروع المادة   

السماح بالدخول مـن جديـد إلى الدولـة         (٢٩ومشروع المادة   
يلزمهما نقاش إضافي لأن ممارسات الـدول في هـذين          ) الطاردة

  .المجالين غير كافية
ايــة الأشــخاص في حــالات وفيمــا يخــتص بموضــوع حم  - ١٩

الكــوارث، يتفــق وفــده كــل الاتفــاق مــع رأي المقــرر الخــاص   
القائــل بــضرورة مراعــاة الــدول للمبــادئ الإنــسانية الأساســية   

ــوارث  ــتجابة للكـ ــد الاسـ ــسانية  . عنـ ــادئ الإنـ ــع أن المبـ والواقـ
ــادة      ــة في مــشروع الم ــز، المبين ــاد والتراهــة وعــدم التميي  ٦والحي

، ينبغـي أن  )ستجابة في حالات الكوارث المبادئ الإنسانية للا  (
كمـا يجـب أن     . تكون المبادئ المركزية في التـصدي للكـوارث       

تقوم عمليات المساعدات في حالات الكوارث علـى الاحتـرام          
لمبـــدأ الـــسيادة، والـــسلامة الإقليميـــة، والاســـتقلال الـــسياسي  
للدولة المتأثرة؛ ويجب ألا تُفرض المساعدات الإنسانية بـصورة         

ية على دولة متأثرة وألا تطبـق مفـاهيم القـانون الإنـساني             تعسف
الدولي، لا سيما المسؤولية عن الحماية، تطبيقاً آلياً في حـالات           

  .الكوارث

، )عـرض المـساعدة    (١٢وفيما يخـتص بمـشروع المـادة          - ٢٠
فإنـــه بينمـــا يعتـــرف وفـــده بأهميـــة المـــساعدات في حـــالات       

 مـن الحقـوق،   الكوارث يرى أن عرض المـساعدات لـيس حقـاً    
ويجـب إيـضاح مـسألة      . بل جانب من جوانب التعاون الـدولي      

ما إذا كان مثل هذا الحق موجـوداً في سـياق التعـاون الـدولي،               
على أن يوضع في الاعتبار أن المبـدأ الهـادي لتلقـي المـساعدات              

ــأثرة      ومـــن . في حـــالات الكـــوارث هـــو موافقـــة الدولـــة المتـ
“ تعـسفياً ”شكل حجبـاً  الضروري أيضاً إيضاح ما يمكن أن ي ـ      

موافقة الدولـة    (١١للموافقة بالمعنى المقصود في مشروع المادة       
وماهيـة المعـايير الـتي يمكـن        ) المتأثرة على المـساعدات الخارجيـة     

ــى       ــة عل ــأثرة عــن الموافق ــة المت ــات عجــز الدول اســتخدامها لإثب
وفيمـا  . المساعدات الخارجية أو عدم رغبتها في الموافقـة عليهـا         

 حـسبما اقترحهمـا المقـرر       ١٤ و   ١٣شروعي المـادتين    يختص بم 
، يوافـق وفـده علـى       )A/CN.4/652(الخاص في تقريره الخـامس      

ــأثرة أن تفــرض الــشروط علــى     ــة المت أن يكــون مــن حــق الدول
  .توفير المساعدات وأن تقرر موعد إنهاء عمليات الإغاثة

، تكلـم عـن موضـوع طـرد         )العـراق  (السيد الأدهمـي    - ٢١
تنطبــق ) النطــاق (١ال إنــه وفقــاً لمــشروع المــادة الأجانــب، فقــ

ــة بطريقــة     مــشاريع المــواد علــى الأجانــب الموجــودين في الدول
ــرعية؛    ــة غـــير شـ ــا بطريقـ ــودين فيهـ ــرعية والأجانـــب الموجـ شـ
وتشمل الفئة الأخيرة الأجانب الذين دخلوا البلد واتخذوا منـه          

ــوانين     ــهاكاً للق ــل انت ــى نحــو يمث ــراً عل ــشريعات  . مق ــرض ت وتف
غلـــب الـــدول، ومنـــها دولتـــه، جـــزاءات علـــى مثـــل هـــؤلاء   أ

الأجانــب ومــن غــير المــرجح أن تبطــل الــدول حقهــا في طــرد    
. الرعايا الأجانب الذين ينتهكون قوانين الهجرة القائمـة لـديها         

ــتبعاد الأجانـــب    ــه يعتـــبر أن مـــن الـــضروري اسـ ولـــذلك، فإنـ
  .المنتمين لتلك الفئة من نطاق مشاريع المواد

بطـرد  ) حظر طـرد اللاجـئين     (٦شروع المادة   ويأذن م   - ٢٢
ــاره      ــدعو إلى اعتب ــة ت ــاك أســباب معقول اللاجــئ إذا كانــت هن
خطــراً علــى الأمــن الــوطني، دون مــساس بالقواعــد المنــصوص  
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الالتزام بعدم طـرد أجـنبي إلى        (٢٣عليها في مشروعي المادتين     
) دولــــة تكــــون حياتــــه أو حريتــــه فيهــــا معرّضــــة للخطــــر      

عــدم طــرد أجــنبي إلى دولــة قــد يتعــرض فيهــا  الالتــزام ب( ٢٤ و
للتعذيب أو لغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

ــة ــراد صــلة واضــحة بــين   ). اللاإنــسانية أو المهين ومــن المفيــد إي
  .مشروعي المادتين هاتين

حظــر  (١١وأعــرب عــن تأييــد وفــده لمــشروع المــادة    - ٢٣
د المقنّـع يـشمل الحـالات    ؛ وقال إنه يبدو أن الطـر    )الطرد المقنّع 

التي تتسامح فيها الدولة إزاء أفعـال يـأتي بهـا المواطنـون بهـدف               
  .دفع أجنبي إلى مغادرة إقليمها

وأخيراً، فإنه فيما يتعلق بدولـة المقـصد يـرى وفـده أن              - ٢٤
الدولة التي أتى منها أجنبي مطرود غـير ملزمـة بـأن تُدخلـه إلى               

 علـى طلـب الدولـة الطـاردة،         أراضيها مجدداً ذلك الأجنبي بناء    
ــاردة        ــة الط ــيم الدول ــد دخــل إقل شــريطة أن يكــون الأجــنبي ق

  .دخولاً مشروعاً
قالـت إن مـشاريع المـواد       ): إندونيسيا (السيدة حكيم   - ٢٥

المتعلقة بطرد الأجانـب تـشمل مـسائل داخلـة في نطـاق ولايـة               
أجهـــزة وطنيـــة مختلفـــة وتقتـــضي التنـــسيق المحكـــم فيمـــا بـــين   

ت الصلة، وإن حكومة بلدها ستحتاج إلى إجراء        السلطات ذا 
ــل أن تقــدم تعليقــات      ــدة قب مــشاورات فيمــا بــين أجهــزة عدي

وبصفة عامـة، يوافـق وفـدها علـى         . خطية على مشروع النص   
الــرأي القائــل بــأن مــشاريع المــواد ينبغــي أن تــشمل كــلاً مــن    
الأجانــــب الموجــــودين بــــصورة مــــشروعة في إقلــــيم الدولــــة  

ــصورة غــير مــشروعة  والأجانــب الموجــود  ــه ب والتعــاون . ين في
الوثيق علـى أسـاس الاتفاقـات الثنائيـة والإقليميـة القائمـة يمثـل               

  .أمراً هاماً فيما يختص بمعالجة المسائل المتعلقة بالطرد
ــين      - ٢٦ ــوازن بـ ــواد تـ ــشاريع المـ ــق في مـ ــي أن يتحقـ وينبغـ
للأجانب المعرّضين للطرد غير المشروع مـن حـق في العـودة        ما

لدولــة الطــاردة وحــق الدولــة الــسيادي الــذي يخولهــا عــدم إلى ا

السماح بعودة الأجانب الذين تمثل عودتهم خطراً على النظـام          
وحقــوق الإنــسان المختلفــة المعتــرف بهــا في  . العــام في إقليمهــا

مشاريع المواد ناشئة عن صكوك واتفاقيات دوليـة ربمـا لم تلـق             
د تطبيـق مـشاريع المـواد       قبولاً عالمياً، وهذه حالة يمكـن أن تعِّق ـ       

ــئة      ــات ناشـ ــد بالتزامـ ــن أن تتقيـ ــة لا يمكـ ــستقبلاً لأن الدولـ مـ
  .بموجب معاهدات أو اتفاقات هي ليست طرفاً فيها

وفيمــا يخــتص بموضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات   - ٢٧
الكــوارث، يعتقــد وفــدها أن لجنــة القــانون الــدولي بحاجــة إلى   

المـواد المقترحـة مـن    إجراء مزيد من المـداولات بـشأن مـشاريع       
، علــى أن )A/CN.4/652(المقــرر الخــاص في تقريــره الخــامس    

ــدول الأعــضاء     ــها ال ــتي تعــرب عن ــضع في حــسبانها الآراء ال . ت
ومــــن المؤكــــد أن للموضــــوع أهميتــــه في أعقــــاب الإعــــصار  
ســـاندي، الـــذي يعـــرب وفـــدها عـــن التعـــاطف الـــشديد مـــع  

يد التعـرض   وقد جعل موقع إندونيسيا منها بلداً شـد       . ضحاياه
للكــوارث، وحكومتــها تعمــل علــى تعزيــز قــدرتها علــى إدارة   
الكوارث والتخفيف من حدة آثارها وعلى تعزيز التعاون مـع          
البلــدان الأخــرى بطرائــق مختلفــة، تــشمل إنــشاء جهــاز وطــني   
للإشــراف علــى الأنــشطة المتعلقــة بــإدارة الكــوارث، بمــا فيهــا   

ــة   ــة والدولي ــات الوطني ــام وشــهد . إدارة المعون  ســن ٢٠٠٧ع
ــالات       ــة في حـ ــشأن الإغاثـ ــدولي بـ ــاون الـ ــنظم التعـ ــشريع يـ تـ

  .الكوارث
ويتفــق وفــدها مــع القــائلين بــأن واجــب الدولــة يحــتم     - ٢٨

عليها بذل قصارى جهدها لحمايـة شـعبها، وهـو يقـدر النـهج              
ــة       ــد إلقــاء الــضوء علــى أهمي ــه المقــرر الخــاص عن الــذي أخــذ ب

كوارث وتفصيله لأنـواع    التعاون في مجال الإغاثة في حالات ال      
ــأثرة      ــدول المت ــة الممكــن اســتخدامها فيمــا بــين ال التعــاون المعين

ــة المقدمــة للمــساعدات  ــه نظــراً لطــابع  . والجهــات الفاعل إلا أن
الكوارث غير القابل للتنبؤ ينبغي ألا تـستهدف مـشاريع المـواد           

  .إدراج قائمة شاملة تضم كافة أشكال المساعدة
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ــسماح للدو   - ٢٩ ــي الـ ــوفير    وينبغـ ــضاع تـ ــأثرة بإخـ ــة المتـ لـ
إلا أنـه سـعياً إلى إقامـة        . المساعدة للشروط التي تراها ضـرورية     

تــوازن مناســب بــين واجــب الدولــة الــذي يحــتم عليهــا حمايــة    
ــا       ــة، وحقوقهـ ــن ناحيـ ــة، مـ ــدوث كارثـ ــة حـ ــعبها في حالـ شـ
ــروطها      ــون شـ ــي أن تكـ ــرى، ينبغـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــسيادية، مـ الـ

وأحكـام  . تـشاور والرضـا   معقولة، وأن يتسم التعـاون بـروح ال       
مــشاريع المــواد المتعلقــة بالـــشروط تلزمهــا تفاصــيل إضـــافية،      
ــهما       ــاملين مــن حيــث علاقت ــة هــذين الع ــبرز أهمي وينبغــي أن ت

  .بالحكم المتعلق بالمساعدة وبإنهائها
قـــال، في معـــرض تناولـــه ): باكـــستان (الـــسيد حميـــد  - ٣٠

لموضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث، إن صــدارة      
الدولة المتأثرة فيما يتعلق بتـوفير المـساعدة لأغـراض الإغاثـة في            
حالات الكوارث منشأها مبدأ رئيسي في القانون الدولي، هـو       
ــاق الأمــم المتحــدة      ــه ميث ــدأ شــدد علي ــدول، وهــو مب ســيادة ال
وعديــد مــن الــصكوك الدوليــة والاجتــهاد القــضائي لمحكمــة       

ا تنطـوي الـسيادة     كم. العدل الدولية، وقرارات الجمعية العامة    
علـــى مـــسؤولية رئيـــسية للدولـــة المتـــأثرة فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة  
مواطنيهــا؛ وتلــك الدولــة وحــدها هــي الــتي يمكــن أن تقــيّم        
احتياجاتها من المـساعدات الدوليـة وهـي الـتي تـضطلع بالـدور              
الرئيــسي في تيــسير عمليــات الإغاثــة في إقليمهــا وتنــسيق تلــك 

وقــد . ا والإشــراف عليهــاالعمليــات وتوجيههــا والــتحكم فيهــ
، الـذي أوجــد بنيــة الأمــم  ٤٦/١٨٢أنـشأ قــرار الجمعيــة العــام  

ــدور      ــسانية، الـ ــساعدات الإنـ ــسيق المـ ــصة لتنـ ــدة المخصـ المتحـ
موافقـة   (١١الرئيسي للدولة المتأثرة؛ كما نص مشروع المـادة         

، وقد حالفه الـصواب،     )الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية    
اعدة الخارجيـــة يتطلـــب موافقـــة الدولـــة علـــى أن تقـــديم المـــس

  .المتأثرة
وأضــاف قـــائلاً إن وفـــده لا يـــستطيع أن يجـــد بـــديلاً    - ٣١

مــستمداً مــن التجربــة يــبين أن ثمــة دولــة متــأثرة تمتنــع بــصورة   
ــا،       ــن قبولهـ ــة أو عـ ــساعدة الخارجيـ ــاس المـ ــن التمـ ــسفية عـ تعـ

دول والإيحاء بـأن ال ـ   . يسمح بمعاناة مواطنيها إلى ما لا نهاية       مما
قد تتخذ قراراتها بمثل هذه الطريقة اللامعقولة التعـسفية، وهـو           

واجـــب الدولـــة  (١٠الإيحـــاء الكـــامن في مـــشروعي المـــادتين  
ــساعدة   ــأثرة في التمــاس الم ــأثرة    (١١و ) المت ــة المت ــة الدول موافق

، يمكن أن يخلق تعقيدات وأن يقوض       )على المساعدة الخارجية  
ــدوث كار   ــة حـ ــدولي في حالـ ــاون الـ ــة التعـ ــة طبيعيـ ــه . ثـ إلا أنـ

ــول        ــة التمــاس أو قب ــضل الدول ــد تف ــوطني ق ــن ال ــدواعي الأم ل
المساعدة مـن دول صـديقة علـى مـدى التـاريخ، مفـضلة إياهـا                

ومـن حـق    . على المساعدة من دول معادية على مـدى التـاريخ         
الدولة ذات السيادة أن تختار ما يعجبها من عـروض المـساعدة            

. ن حــرة في هــذا الاختيــارالخارجيــة المختلفــة، ويجــب أن تكــو
 بتــضمين مــشاريع المــواد حكمــاً  وســيرحب الوفــد الباكــستاني 

يــــستهدف طمأنــــة الدولــــة المتــــأثرة إلى أن تــــوفير المــــساعدة  
الإنـــسانية لـــن يـــساء اســـتخدامه لأجـــل تقـــويض ســـيادتها أو   

  .التدخل في شؤونها الداخلية
وقد تود اللجنة النظر فيما إذا كان مـن المـتعين وضـع               - ٣٢
لدول والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكوميـة الدوليـة          ا

وغير الحكومية المختصة الأخـرى علـى قـدم المـساواة القانونيـة             
ــادة   ــشروع المـ ــساعدة  (١٢في مـ ــرض المـ ــتص  ). عـ ــا يخـ وفيمـ

، يوافـق  )شروط تقديم المـساعدة الخارجيـة   (١٣بمشروع المادة  
ة قــادرة علــى الوفــد الباكــستاني علــى أن تكــون الدولــة المتــأثر 

ــساعدة       ــول عــرض بالم ــا ضــرورية لقب ــة شــروط تراه ــد أي تحدي
الخارجية نظراً لأنها ستكون، بحكم تحملها المـسؤولية الرئيـسية          
عــن حمايــة مواطنيهــا، معنيــة بتــسريع وتــسهيل تــوفير المــساعدة 
إلى أشخاص في إقليمها وحماية مثل هؤلاء الأشـخاص بدرجـة        

وينبغـي أن تـبين     . لة الخارجية تفوق كثيراً اهتمام الجهات الفاع    
الدولة المتأثرة نطاق ونوع المـساعدة الـتي تلتمـسها مـن الـدول           

  .الأخرى
ــادة      - ٣٣ ــشروع الم ــده لم ــد وف ــسير  (١٤وأعــرب أن تأيي تي

وموافقته على أنه متى تحققـت أيـة شـروط          ) المساعدة الخارجية 
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تفرضها الدولة المتأثرة تعين على تلـك الدولـة أن تيـسير تقـديم              
لمساعدة بإتاحة تشريعها وأنظمتها للجهات الفاعلة الخارجيـة        ا

ــها المتعلــق        ــار عمل ــا وإط ــات بقانونه ــك الجه ــد تل ــضمن تقي لت
ــة    . بالتأهــب للكــوارث  ــسانية عملي ــساعدة الإن ــوفير الم ولأن ت

دينامية، ينبغـي أن تملـك الدولـة المتـأثرة حـق اسـتعراض الحالـة                
 شأن التشاور بـين     ومن. على ضوء الظروف المتغيرة في الميدان     

الدولــة المتــأثرة ومقــدمي المــساعدة قبــل إنهــاء المــساعدة، علــى   
إنهــاء المــساعدة  (١٥النحـو المنــصوص عليــه في مـشروع المــادة   

إلا أنـه ينبغـي    . ، أن يضيف إلى العمليـة يقينـاً قانونيـاً         )الخارجية
  .احترام أولوية الدولة المتأثرة فيما يختص باتخاذ القرار النهائي

قــال إنــه باكتمــال القــراءة ): إســرائيل (الــسيد كــارين  - ٣٤
الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب بات من المناسـب          
الــتفكير في مــسار العمــل بــشأن الموضــوع مــستقبلاً مــع إيــلاء   

. المراعاة الواجبة لما ينطوي عليـه مـن تعقيـد قـانوني وحـساسية           
 ممارسـة الدولـة   والهدف من العمل هـو إقامـة تـوازن دقيـق بـين          

لاختصاصاتها السيادية المتعلقة بـدخول الأجانـب إلى إقليمهـا،          
ــة        ــن ناحي ــية، م ــسان الأساس ــوق الإن ــة حق ــة، وحماي ــن ناحي م

وأفــضل طريقــة لتحقيــق الهــدف هــي التركيــز حــصراً  . أخــرى
علـــى مبـــادئ القـــانون المـــستقرة بالـــشكل الـــذي يتجـــسد في  

  .ممارسة الدول عموماً
ــا    - ٣٥ ــد طرحــت أعم ــة    وق ــدولي المتعلق ــانون ال ــة الق ل لجن

بالموضوع العديـد مـن المـسائل المنهجيـة، ومنـها مـدى اعتمـاد               
ــضائية المتنوعــة المعينــة،        ــى الاجتــهادات الق ــك الأعمــال عل تل
الوطنية منها والإقليمية، وطرائق تحديد قواعد القـانون الـدولي          

وقـــد نـــشأت تلـــك المـــسائل . العامـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع
المسائل، على سبيل المثـال، فيمـا يتعلـق بموضـوعي           وغيرها من   

المغادرة الطوعية وحماية ممتلكات الأجانـب الخاضـعين للطـرد،          
ــار عمــل إقليمــي        ــشريع وطــني مــسهب أو إط ــتي ينظمهــا ت ال

ــدولي      ــانون ال ــة ولم تترســخ في الق ــد وأنظم ــن قواع ــف م . مؤل
ــاك شــكوك فيمــا يخــتص بأســاس      ــك، تظــل هن ــاءً علــى ذل وبن

وتجــسد ذلــك إشــكالية . ئم أو الحاجــة إلى تدوينــهالقــانون القــا
تتمثل فيما إذا كانت المعاملة بحكـم القـانون المنـشود، حـسبما             
اقترح المقـرر الخـاص بـصدد الـصيغة الراهنـة للأحكـام المتعلقـة               
بالــدخول مــرة أخــرى وبــإجراءات الطعــن، معالجــة مناســبة أم  

  .غير مناسبة
 للجـدل تحليليـاً     وتتضمن مشاريع المـواد عناصـر مـثيرة         - ٣٦

وموضــوعياً، مــن قبيــل نطــاق تطبيقهــا فيمــا يخــتص بالأجانــب  
الخاضــعين للطــرد في دولــة العبــور وبالتفاعــل بــين أحكامهــا       
ــها      ــا يتعلــق من ــدولي الأخــرى، لا ســيما م ــانون ال ــادين الق ومي

كمـا  . بتسليم المجرمين والحماية الدبلوماسية ومـسؤولية الدولـة       
عتــبرة بــشأن صــعوبات تفــسير أثــار الموضــوع شــواغل عمليــة م

وتطبيق مـشاريع المـواد الـتي سـيكون التعقيـد مـصيرها الوحيـد               
بفعــل الجوانــب الدقيقــة للــسياسات العامــة الــتي ينطــوي عليهــا 

ــوطني    ــن الـ ــرة والأمـ ــا الهجـ ــا فيهـ ــوع، بمـ ــذه  . الموضـ ــل هـ ولمثـ
ــة في       ــال اللجنـ ــكل أعمـ ــى شـ ــرة علـ ــار مباشـ ــارات آثـ الاعتبـ

مـا إذا كـان طـرد الأجانـب مجـالاً       المستقبل، بما في ذلك مسألة      
  .من مجالات القانون بات ناضجاً لتقريره في صيغة آمرة

وعلى ضوء هذه الاعتبـارات، يـرى وفـده أن الـشكل              - ٣٧
ــة      ــة لاحق ــرر في مرحل ــة يجــب أن يتق ــال اللجن ــهائي لأعم . الن

والمبــادئ التوجيهيــة المنــشأة بــصورة ســليمة لــتعكس أفــضل       
يجة أكثر استصواباً وواقعيـة مـن       ممارسات الدول ربما تكون نت    

ــيم المقــرر   . مجموعــة مــشاريع مــواد  إلا أن وفــده يتفــق مــع تقي
ــة        ــة للمجموع ــة الفعلي ــراً للإتاح ــه نظ ــاده أن ــذي مف الخــاص ال
الكاملــة مــن مــشاريع المــواد والتعليــق عليهــا باتــت الــدول في    
وضع أفـضل يـسمح لهـا باتخـاذ قـرارات مدروسـة فيمـا يخـتص                

وشــجع المــتكلم الوفــود . نــهائي للأعمـال تفــضله للــشكل ال بمـا 
ــصدد    ــذا الـ ــا في هـ ــادل آرائهـ ــى تبـ ــرى علـ وحيـــث أن . الأخـ

حكومته ما زالت تدرس مشاريع المـواد، فإنهـا تحـتفظ بموقفهـا             
  .لنفسها بشأن جميع المسائل الموضوعية
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ــة كــبرى علــى      - ٣٨ وبينمــا تــستمر إســرائيل في تعليــق أهمي
ا تؤيـد الـرأي الـذي    حماية الأشخاص في حالات الكوارث فإنه   

أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة والقائل بأن الموضوع لا يجـب           
دراسته من حيث الحقوق والواجبات بـل بهـدف نهـائي يتمثـل             

وينبغـي أن يـنعكس     . في توجيه جهود التعاون الطوعي الـدولي      
ــرر الخــاص      ــا المق ــتي اقترحه ــواد ال ــشاريع الم ــهج في م ــذا الن . ه

لف، فإنه بينما يرحـب بالتفـصيل       يختص بمشروع المادة أ    وفيما
المقترح لواجـب التعـاون ينبغـي أن يكـون واضـحاً أن التعـاون               
ليس التزاماً مفروضاً علـى الـدول المقدمـة للمـساعدة؛ بـل هـو               

ــة   ــاءً علــى تقــدير الدول وبالمثــل، ينبغــي أن . اختيــاري يجــري بن
ــت      ــساعدة في أي وق ــاء الم ــأثرة حــق إنه ــة المت ــرر أن للدول . يتق

ــا ــاون     زال و وم ــأن واجــب تع ــل ب ــالرأي القائ ــده متمــسكاً ب ف
ــأثرة، قبــل     الــدول ينبغــي فهمــه في ســياق مــسؤولية الدولــة المت
غيرهــا، عــن حمايــة الأشــخاص وتــوفير المــساعدة الإنــسانية في   

  .إقليمها
قالــت إن مــن ): كوبــا (يــزينغل ســول دومالــسيدة دِ  - ٣٩

احتــرام  الواجــب عنــد بــذل الجهــود لتنظــيم طــرد الأجانــب      
وأعربت عن تأييد وفـدها     . أي تقرير المصير وسيادة الدول    مبد

لدراســة الموضــوع، وعــن تقــديره للبحــث المــستفيض الــذي       
أجراه المقرر الخاص وترحيبـه بتعـيين مقـررين خاصـين للبلـدان             

وذكرت أن وفـدها يـود التوسـع في التعليقـات الخطيـة             . النامية
  .التي أرسلها إلى اللجنة

اريع المــــواد المعتمــــدة في وذكـــرت أن مجموعــــة مــــش   - ٤٠
ــوق     ــدوين حقـ ــى تـ ــساعد علـ ــا تـ ــدة، لأنهـ ــراءة الأولى مفيـ القـ

إلا أن مثـل هـذا التـدوين        . الإنسان للأجانب المعرّضـين للطـرد     
ينبغي أن يهتدي دائماً بمبـدأ الحمايـة الـشاملة لحقـوق الإنـسان              

ومــا زال وفــدها . يمثــل تعــدياً علــى ســيادة الــدول   وينبغــي ألا
لمـــواد ينبغـــي أن تقتـــضي احتـــرام القـــانون يـــرى أن مـــشاريع ا

الداخلي والقانون الدولي والحفـاظ علـى الـسلامة العامـة لكـل             
دولة وينبغي أن يحظر استخدام الطرد لأغراض تتعلق بكراهيـة          

ولــذلك، يرحــب الوفــد الكــوبي بــإدراج . الأجانــب أو التمييــز
  ).الالتزام بعدم التمييز (١٥مشروع المادة 

جـنبي عمـل مـن أعمـال سـيادة الدولـة،            وقرار طرد الأ    - ٤١
وينبغـي أن يطلـب إلى      . وينبغي تنفيذه وفقاً لقوانينـها الداخليـة      

ــرد،        ــرار ط ــذ ق ــا تنفي ــصد باعتزامه ــة المق ــر دول ــدول أن تخط ال
وإضـافة  . وينبغي أن تتضمن مشاريع المـواد حكمـاً بهـذا المعـنى           

إلى ذلــك، ينبغــي أن يكــون للأشــخاص المعرّضــين للطــرد حــق 
  .ممثليهم القنصليينإبلاغ 
ــة الأشــخاص المعرّضــين      - ٤٢ ــالالتزام بحماي وفيمــا يخــتص ب

للطرد من التعـذيب والمعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة              
في بلـــد المقـــصد، ينبغـــي إدراج شـــرط يقـــضي ببيـــان وجـــود   

 أحكـام   اسـتخدام عملاً على منع الـدول مـن        “ حقيقةمخاطر  ”
 بالتزاماتهـا تجنـب التقيـد     مـن    و مشاريع المواد لأغـراض سياسـية     

 الالتــزام بموجــب معاهــدات دوليــة هامــة، مــن قبيــل      ةالمقــرر
ــسليمهم   ــابيين أو ت ــد الكــوبي   . بمحاكمــة الإره ويتمــسك الوف

بالتزامــه، التزامــاً لا يتزعــزع، بمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب؛ 
وهــو يــشيد بجهــود لجنــة القــانون الــدولي الراميــة تقــنين مــسألة  

المعقدة من الناحيتين النظرية والعملية؛ ويكـرر       طرد الأجانب،   
القول بأن أية قاعدة من قواعد القـانون الـدولي تُقتـرح بـصدد              
هــذا الموضــوع ينبغــي أن تركــز علــى مــسائل عامــة وأن تحتــرم  

  .روح ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول احتراماً تاماً
وفيمــا يخــتص بموضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات   - ٤٣

رث، يعتــبر وفــدها التــدوين مفيــداً علــى ضــوء آثــار هــذا الكــوا
الموضوع على الحفاظ على أرواح البـشر، لا سـيما في البلـدان         

ــة ــة     . النامي ــي أن تراعــي الأهمي ــدوين ينبغ ــة للت ــة محاول إلا أن أي
الحاسمـــة لاتقـــاء الكـــوارث عنـــد معاملـــة الـــسكان وحمايتـــهم، 

 بارتيـاح أن    ويلاحـظ الوفـد الكـوبي     . سيما في أفقـر البلـدان      لا
مــشاريع المــواد تــنص علــى موافقــة الدولــة المتــأثرة علــى تــوفير   
المــساعدة، ويكــرر القــول بــأن مثــل هــذا التعــاون ينبغــي أن        
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وهــو . يتحقــق مقترنــاً بــاحترام مبــدأي الــسيادة وتقريــر المــصير 
يؤكــد مجــدداً مــا للــدول مــن حــق ســيادي يتــيح لهــا قبــول أو    

ولا ينبغـي بـأي     . سانيةرفض أية عروض بتقـديم المـساعدة الإن ـ       
حــال مــن الأحــوال أن تكــون مــشاريع المــواد ســبباً في ظهــور   
تفــسيرات تنتــهك مبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة       

والدولة المتأثرة وحدها هي التي تستطيع تحديـد مـا إذا         . للدول
كان حجم الكارثة أكبر من قدرتها علـى التـصدي لهـا وتقريـر            

ة مـن المنظمـات الدوليـة أو مـن          طلب، أو عدم طلب، المساعد    
الــدول الأخــرى وقبــول، أو عــدم قبــول، المــساعدة مــن تلــك    

  .الجهات
ولدى كوبا خبرة معتبرة بالكوارث الطبيعية الجـسيمة          - ٤٤

وجهودهـا في هـذا     . ونظام شامل للتصدي لمثل هذه الكوارث     
ــى أرواح      ــاظ عل ــل بالحف ــسي القائ ــدأ الرئي ــدي بالمب ــصدد تهت ال

وقـد تعاونـت كوبـا مـع بلـدان عديـدة            . لسكانالبشر وحماية ا  
وعرضــت المــساعدة في حــالات الكــوارث الطبيعيــة، رغــم أنــه 

 سـنة في وجـه   ٥٠كان عليها أن تصمد علـى مـدى أكثـر مـن      
  .حظر اقتصادي وتجاري ومالي حدَّ كثيراً من نموها

قــــال إن ): الكونغــــو (يتمبويمبا تــــشيلوالــــسيد تــــش  - ٤٥
بــشأن مــشاريع المــواد المتعلقــة المناقــشات الــتي جــرت مــن قبــل 

بطرد الأجانب قد كشفت عـن اختلافـات شـديدة في ممارسـة             
الــدول وعــن الــصعوبات العمليــة الــتي تعتــرض تنفيــذ قــرارات   

كمــا كــشفت عــن تعقيــد الموضــوع وطابعــه الــشامل، . الطــرد
وعــن انطوائــه علــى كــل مــن القــانون العــام والقــانون الخــاص   

غطيـة صـكوك حقـوق الإنـسان        المحليين والدوليين، وعن عدم ت    
إلا أن الاتفـــاق تم علـــى أن طـــرد   . لكافـــة جوانـــب المـــسألة  

إذ . الأجانب لا يندرج في مجرد الاختـصاص المحلـي لأيـة دولـة            
تقدير وفده  ) A/CN.4/651(أكد التقرير الثامن للمقرر الخاص      

  .٢٠١١لميزات مشاريع المواد المقدمة للنظر في عام 

ــان إد   - ٤٦ ــان بالإمكـــ ــد كـــ ــف وقـــ ــرد ”راج تعريـــ الطـــ
حظـــر  (١٠ لمـــشروع المـــادة ١الـــوارد في الفقـــرة “ الجمـــاعي

 ٢الـوارد في الفقـرة      “ عالطرد المقنّ ”وتعريف  ) الطرد الجماعي 
في مـشروع المـادة     ) عحظر الطرد المقن ـّ   (١١من مشروع المادة    

لمـدة  ” و“ الأجل”والإشارة إلى   ). استخدام المصطلحات  (٢
 ١٩مــن مــشروع المــادة  ) أ (٢ في الفقــرة“ مفرطــة في الطــول

يمكـــن أن تخلـــق ) شـــروط احتجـــاز الأجـــنبي الخاضـــع للطـــرد(
ــشخص المخــول ممارســة      ــام المحكمــة أو ال ــة أم صــعوبات عملي

وإدراج بيان صريح بـأن     )). ب (٢الفقرة  (الوظائف القضائية   
مـــدة الاحتجـــاز تكـــون خاضـــعة لأحكـــام القـــانون الـــداخلي 

جـــز، الـــذي ســـيكون سينـــشئ ضـــماناً إضـــافياً للـــشخص المحت
بوسعه الاحتجاج بهذا الحكم في حالة المخالفة أثنـاء إجـراءات           

  .الطرد
وتــسجل مــشاريع المــواد المــرة الأولى لإخــضاع طــرد     - ٤٧

ــراح نهـــج     ــؤدي إلى اقتـ ــاملة تـ ــة شـ ــة منهجيـ الأجانـــب لدراسـ
إذ أن الممارســات الوطنيــة والإقليميــة متجزئــة، وغــير  . موحــد

لتــساؤلات فيمــا يخــتص بحقــوق مكتملــة وغــير متــسقة، وتــثير ا
الإنسان، وغالبـاً مـا تـؤدي إلى تعقيـدات خطـيرة في العلاقـات               

وهو يكاد يجـزم بـأن مـشاريع المـواد تـسجل أيـضاً              . بين الدول 
المـــرة الأولى الـــتي تـــدون فيهـــا حقـــوق الإنـــسان للأشـــخاص   
المعرّضين للطرد في صك عـالمي يـوفر آليـات الحمايـة القانونيـة              

  .لقانون الدولي والقانون الإنساني الدوليوالعملية وفقاً ل
وقد أوجدت مـشاريع المـواد توازنـاً دقيقـاً، وإن كـان               - ٤٨

واضـحاً، بـين مـصالح الأجانــب الخاضـعين للطـرد والتزامــاتهم،      
ومصالح كـل مـن الدولـة الطـاردة ودولـة المـرور العـابر ودولـة                 

 ويؤيـد وفـد الكونغـو رأي      . المقصد ودولـة الجنـسية والتزاماتهـا      
المقــرر الخــاص القائــل بــأن المواضــيع الــتي تقبــل التــدوين بهــذه    
الصورة قليلـة أو نـادرة؛ وهـو يؤيـد تقـديم توصـية إلى الجمعيـة           
العامة بهدف إعداد اتفاقيـة تحمـل اسـم الأمـم المتحـدة وتـستند         

 وهناك حاجة إلى صـك عـالمي ملـزم قانونـاً            .إلى مشاريع المواد  
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الـــدول ويـــسد الفـــراغ يكفـــل اســـتقرار العلاقـــات فيمـــا بـــين 
القــانوني النــاجم عــن عــدم وجــود تنظــيم دولي لفئــة هامــة مــن 
فئــات حقــوق الإنــسان، ألا وهــي حقــوق الإنــسان للأجانــب  

  .المعرّضين للطرد
ــسيد بِ  - ٤٩ ــا (كــوزديال ــه بينمــا لاحــظ   ): هنغاري ــال إن ق

وفده بارتياح تقدم لجنة القانون الدولي فيما يختص بموضـوعي          
يـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث يـرى           طرد الأجانب وحما  

أن من المهم استكمال هذا العمل، الـذي انخرطـت فيـه اللجنـة             
لبعض الوقـت ولم تحـرز سـوى تقـدماً لا بـأس بـه، ومـن المهـم            
أيضاً التركيز بدلاً مـن ذلـك علـى مواضـيع داخلـة في مجـالات                
ــا تطــوير      ــدولي أو يلزمه ــانون ال ــدة للق ــا قواعــد جدي ــزم فيه تل

ــافي للقوا ــييرات    إضـ ــتجابة لتغـ ــبيل الاسـ ــى سـ ــة علـ ــد الراهنـ عـ
  .مستجدة في الآونة الأخيرة

وفيما يخـتص بطـرد الأجانـب، يرحـب وفـده باهتمـام          - ٥٠
ــه المتعلــق بــالعودة الــصادر عــن الاتحــاد     المقــرر الخــاص بالتوجي
الأوروبي، الــذي حقــق مواءمــة المعــايير الــدنيا المتعلقــة بالمــسألة  

 دولــة ٣٠لوطنيــة لأكثــر مــن  الــتي تقــررت بموجــب القــوانين ا 
ــة ــد يعتــبر الموضــوع مــثيراً       . أوروبي ورغــم ذلــك مــا زال الوف

ــواد       ــشاريع الم ــت م ــا إذا كان ــشكوك فيم ــساوره ال للجــدل وت
ــة تــبرم مــستقبلاً، ومــا إذا كــان     ســتمثل أساســاً ســليماً لاتفاقي
ممكناً إيجاد توازن بين مجرد تكرار ممارسـة الـدول، مـن ناحيـة،              

منطـو علـى معـايير رفيعـة متعلقـة بحقـوق         وإدخال نظام جديـد     
  .الإنسان، من ناحية أخرى

 ١وأعــرب عــن تأييــد وفــده للمبــدأ، المــبين في الفقــرة    - ٥١
ــة المقــصد  (٢١مــن مــشروع المــادة   ، القائــل )المغــادرة إلى دول

إلا أنــه ينبغــي . بـضرورة تــشجيع التقيــد الطــوعي بقـرار الطــرد  
الطـوعي عنـدما يمثـل      تكون الـدول ملتزمـة بالتمـاس التقيـد           ألا

لـذلك،  . الأجنبي المقصود تهديداً للنظام العام أو الأمـن الـوطني     
 للتأكيــد علــى حــق الــدول في  ١ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة  

ــدابير قــسرية لتحقيــق التنفيــذ الجــبري، شــريطة أن     اســتخدام ت
تكــون هــذه التــدابير متماشــية مــع الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة  

ونظـــراً لأن .  تحتـــرم الكرامـــة الإنـــسانيةبحقـــوق الإنـــسان وأن
لا يبـــدو متـــصلاً ) الحمايـــة الدبلوماســـية (٣٢مـــشروع المـــادة 

  .اتصالاً وثيقاً بموضوع مشاريع المواد، ينبغي حذفه
وفيمــا يخــتص بموضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات   - ٥٢

الكوارث، هناك صـعوبة جوهريـة فيمـا يخـتص بإيجـاد التـوازن              
ــسليم بــين الحاجــة إ   لى التعــاون الــدولي والحاجــة إلى حمايــة    ال

ــة  ــيادة الدول ــة في     . س ــسألة داخل ــي في الأســاس م ــة ه والكارث
نطاق الاهتمـام الـوطني، أمـا الحمايـة فهـي أسـاس التـزام واقـع                 

ــأثرة    ــة المت ــة الدول ــى عــاتق حكوم ــاري  . عل ــد الهنغ ــد الوف ويؤي
تــضمين مــشاريع المــواد حكمــاً بــشأن واجــب تــوفير المــساعدة 

 وإن كان مـن الواجـب مراعـاة الدقـة عنـد صـياغة            عند طلبها، 
أشــكال ( مكـرراً  ٥والوفـد يؤيــد مـشروع المـادة    . هـذا الحكـم  

، )واجـب التعـاون   (٥، التي أوضحت مـشروع المـادة    )التعاون
ــضرورة ذكــر مــشاريع     ــل ب ــد رأي الاتحــاد الأوروبي القائ ويؤي

كمــا رحــب . المــواد التــزام الجهــات الفاعلــة الدوليــة بالتعــاون  
تكلم بتنقيحـات لجنـة الـصياغة المدخلـة علـى مـشروع المـادة               الم

، لا ســـيما الحكـــم )شـــروط تقـــديم المـــساعدة الخارجيـــة (١٣
القائل بأن أية شروط تفرضـها الدولـة المتـأثرة يجـب أن تراعـي           
الاحتياجــات المحــددة للأشــخاص المتــأثرين بالكارثــة ونوعيــة      

  .المساعدة
للجنـة بـشأنها آراء     وتطرق إلى المسائل الـتي التمـست ا         - ٥٣

ــن        ــدول م ــسؤولي ال ــا يخــتص بموضــوع حــصانة م ــدول فيم ال
ــة، فقــال إن النظــام القــانوني     ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي الولاي

يميـــز بــــشكل معـــين بــــين الحـــصانة الشخــــصية     الهنغـــاري لا 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يـــنص القـــانون  . والحـــصانة الموضـــوعية

 للأشــخاص المتمــتعين الجنــائي علــى أن توجيــه الاتهــام الجنــائي 
ــاً      ــن أشــكال الحــصانة وفق ــا م بالحــصانة الدبلوماســية أو غيره
للقــــانون الــــدولي يجــــب أن يخــــضع للمعاهــــدات الدوليــــة أو 
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.  الدولية في حالة عـدم وجـود مثـل هـذه المعاهـدات          ةللممارس
وتنطبق أحكام مماثلة على المسائل الإجرائية في القـضايا المدنيـة         

  .والإدارية
 يتمتـــع شـــخص مـــا بامتيـــازات وحـــصانات  وعنـــدما  - ٥٤

ــشاكل لأن     ــلا مـ ــور بـ ــضي الأمـ ــة، تمـ ــدة دوليـ بموجـــب معاهـ
. الحصانات والامتيـازات المنـصوص عليهـا في المعاهـدة تـسري           

ــصانة        ــين الحـ ــة، بـ ــة الإجرائيـ ــن الناحيـ ــارق، مـ ــة فـ ــيس ثمـ ولـ
الشخــصية والحــصانة الموضــوعية؛ وتكفــل الــسلطات الهنغاريــة 

 لامتيازاتــه وحــصاناته المقــررة   معاملــة الــشخص المعــني وفقــاً   
وفي الممارسـة العمليـة، يعـني هـذا أن          . بموجب القـانون الـدولي    

الــسلطات المختــصة تقــرر تلــك الامتيــازات والحــصانات كــلاً   
ــتي      ــة ال ــسلطة الإداري ــغ ذلــك للمحكمــة أو ال ــى حــدة وتُبل عل
تقــوم، لــدى تلقيهــا دليــل الحــصانة، بوقــف النظــر في القــضية    

 معاهــدة ســارية بــشأن التعــاون القــضائي ومــتى وجــدت. فــوراً
بــين هنغاريــا والدولــة المرســلة تُحــال القــضية إلى محــاكم تلــك   

  .الدولة أو إلى سلطاتها
وفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،    - ٥٥

يؤيد وفده الرأي القائل بأن بـذل محاولـة لتحقيـق المواءمـة بـين               
ــة المتعــددة  ــنظم التعاهدي  الأطــراف لا يرقــى إلى حــد  مختلــف ال

والأجدى إجراء دراسة استقـصائية منهجيـة       . الممارسة المعقولة 
لممارسة الدول وتحليل تلك الممارسـة لتقريـر وجـود أو انعـدام             
قاعــدة عرفيــة تعكــس التزامــاً عامــاً بالتــسليم أو المحاكمــة فيمــا  

إلا أنــه في أعقــاب الحكــم الــصادر عــن  . يخــتص بجــرائم معينــة 
المسائل المتصلة بـالالتزام بالمحاكمـة      ل الدولية بشأن    محكمة العد 
 ينبغي إعادة تقيـيم مـستقبل       )بلجيكا ضد السنغال  (أو التسليم   

ويرى وفده أن اللجنة ليس لـديها       . الأعمال المتعلقة بالموضوع  
جديد تسهم به في مجال القانون المعني وينبغي بالتـالي أن تنـهي        

  . المقبلةأعمالها بشأن الموضوع أثناء الدورة

ــيير شــكل       - ٥٦ ــة القاضــي بتغ ــرر اللجن ــده بمق ويرحــب وف
 توالاسـتنتاجا . أعمالها المتعلقة بموضوع المعاهدات عبر الزمن     

العامة الإضافية الستة التي أعدها رئـيس الفريـق الدراسـي تمثـل             
ــرر الخــاص       ــى المق ــي عل ــصحيح، وينبغ ــاه ال ــوات في الاتج خط

حقـة والممارسـة اللاحقـة      الجديد المعني بموضوع الاتفاقـات اللا     
  .فيما يتعلق بتفسير المعاهدات اتباع نهج مماثل

وأخــــيراً، فــــإن وفــــده يــــولي أهميــــة كــــبرى لمناقــــشة   - ٥٧
الموضوعين الجديدين المتمثلين في التطبيق المؤقت للمعاهـدات،        

وفيمـا يخـتص بأولهمـا،      . ونشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه        
المتضمنة أحكام تطبيق مؤقـت قـد       فإن عدد المعاهدات الدولية     

وعلـى سـبيل المثـال، أصـبح        . ازداد كثيراً في السنوات الأخـيرة     
بلده طرفاً في عديد مـن المعاهـدات الدوليـة المتعـددة الأطـراف              
ــة،      ــدان ثالث ــه الأعــضاء وبل ــين الاتحــاد الأوروبي ودول ــة ب المبرم
وكلها تقريباً شملت حكماً من هذا القبيل كي يتـسنى سـريانها            

. بــــل أن تــــصدق الأطــــراف كافــــة عليهــــا تــــصديقاً رسميــــا ق
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات     ٢٥تتــضمن المــادة   ولا

قواعد تفصيلية بـشأن التطبيـق المؤقـت، وهنـاك بالتـالي مـسائل              
ولـذلك، يؤيـد وفـده      . متعددة في هـذا الـصدد يـتعين أن تعـالج          

يهيـة  خطة اللجنة الهادفة إلى صوغ مشاريع مواد ومبـادئ توج         
ــذي      ــه ال ــدول الأعــضاء التوجي ــة، ممــا يمــنح ال وأحكــام نموذجي

  .تحتاج إليه كثيراً
، تكلـم بـشأن موضـوع طـرد         )زامبيـا  (كـوازا السيد لَ   - ٥٨

ــب،       ــن الأجان ــضيف كــثيراً م ــا تست ــال إن زامبي ــب، فق الأجان
بعــضهم موجــود بــصورة مــشروعة وبعــضهم موجــود بــصورة  

وتعمـل  . مـن الـوطني   غير مشروعة، وهذه حالـة تمثـل تحـدياً للأ         
حكومته مع الأمم المتحدة ومنظمـات إنـسانية أخـرى لـضمان            
احترام حقوق الإنسان الأساسـية لهـؤلاء النـاس، وعلـى الـرغم             
مــن القيــود الــتي تواجههــا فإنهــا لم تتــردد في الوفــاء بالتزاماتهــا    

فقـد مُـنح الرعايـا الأجانـب في إقلـيم زامبيـا معاملـة               . الإنسانية
  . وفقاً للدستور ولما لهم من حقوق الإنسانمساوية لأبنائها
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وبعض مشاريع المـواد المتعلقـة بالموضـوع يمثـل تـدويناً              - ٥٩
للقــانون الــدولي، بينمــا يعكــس الــبعض الآخــر جهــود لجنــة        

ويؤمن وفـده إيمانـاً   . القانون الدولي للذهاب إلى أبعد من ذلك   
قويــاً بــضرورة إيجــاد تــوازن بــين حقــوق الأجانــب وســيادة        

ويمكن الاطلاع على تفاصـيل آرائهـا بـشأن الموضـوع           . لالدو
وبــشأن موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث في   

  .بيانها الخطي، الذي أُتيح في الوقت المناسب
ــسيد جــيلاني   - ٦٠ ــصليب    (ال ــات ال ــدولي لجمعي الاتحــاد ال

، أشـار إلى موضـوع حمايـة الأشـخاص          )الأحمر والهلال الأحمـر   
 فقال إن منظمته تجـد أن قائمـة أشـكال           في حالات الكوارث،  

 مكــرراً محــدودة للغايــة، ٥التعــاون الــواردة في مــشروع المــادة  
ســيما بالمقارنــة بــصكوك مثــل اتفــاق رابطــة جنــوب شــرق    لا

آسيا المتعلق بـإدارة الكـوارث والاسـتجابة لحـالات الطـوارئ،            
ويبـدو أن القائمـة تركـز       . الذي وُضعت، جزئيـاً، علـى غـراره       

اثة، وربمـا أمكـن اعتبارهـا قائمـة تـستبعد التعـاون في              على الإغ 
. مجـــال التخفيـــف مـــن حـــدة مخـــاطر الكـــوارث والتأهـــب لهـــا

حُذفت منها أنواع شائعة من التعاون مثـل الـدعم المـالي،             كما
ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وتقاسم المعلومات، وتدريبات      

غــي المحاكــاة المــشتركة والتخطــيط المــشترك، وهــذه أمــور ينب     
  .تشجيعها

 مكرراً  ٥وفضلاً عن ذلك، فإن إضافة مشروع المادة          - ٦١
؛ فقــد )واجــب التعــاون (٥يغــير قــراءة الاتحــاد لمــشروع المــادة 

فُهــم مــن قبــل أن ذلــك الواجــب لا يــشير فحــسب إلى الــدول 
المقدمة للمساعدة بل يـشير أيـضاً إلى الدولـة المتلقيـة لهـا؛ وقـد                

م مفيــداً كــل الفائــدة بوصــفه وجــد الاتحــاد ذلــك المفهــوم العــا 
عنصراً بنَّاءً يُفيد في التوصل إلى لغة أكثر تحديـداً بـشأن تيـسير              

ونظــراً . تـوفير المـساعدة في مــشاريع المـواد الـتي ســتقدم لاحقـاً     
 مكــرراً مــن ٥يبــدو مُعرّفــاًً في مــشروع المــادة “ التعــاون”لأن 

زاوية واحدة فحسب هي توفير المـساعدة، فـإن ذلـك التفـسير             
  .ربما لم يعد قائماً

شــروط تقــديم المــساعدة  (١٣ويؤكــد مــشروع المــادة   - ٦٢
ــة ــة  (١٤ومــشروع المــادة  ) الخارجي ) تيــسير المــساعدة الخارجي

الاســتنتاجين اللــذين استخلــصتهما منظمتــه هــي الأخــرى مــن  
مشاوراتها العالمية بشأن المشكلات التنظيمية في مجال التـصدي         

 الـدول ينبغـي أن تـشرف علـى          أن: الدولي للكوارث، وأولهما  
أنــه ينبغــي علــى  : جــودة المــساعدة الدوليــة القادمــة، وثانيهمــا 

الــدول أن تــوفر التــسهيلات القانونيــة لمقــدمي المــساعدة تجنبــاً   
ويحـدد مـشروعا    . لا داعي له من تأخير أو قيـود أو نفقـات           لما

المــادتين بــصيغتهما الراهنــة مجــرد بــارامترات شــديدة العموميــة  
لإغاثة الدولية وتيسيرها، مع ترك ما يقـرب مـن جميـع            لتنظيم ا 

ومثــل هــذا النــهج يحــد . التفاصــيل للــدول المعنيــة كــي تحــددها
القيمة العملية لمـشاريع المـواد لأنـه لا توجـد توقعـات واضـحة               
بـــشأن القواعـــد المحـــددة الـــتي ســـتنطبق علـــى مـــوظفي ومـــواد 

تي لـديها   وتزداد هذه البلبلـة نظـراً لأن عـدد الـدول ال ـ           . الإغاثة
. قواعــد داخليــة واضــحة بــشأن هــذه المــسائل لا يكــاد يــذكر  

فتئـــت منظمتـــه تـــشجع الـــدول علـــى وضـــع مثـــل هـــذه  ومـــا
القواعد، باستخدام المبادئ التوجيهية للتيسير والتنظيم المحلـيين        
للإغاثــة الدوليــة في حــالات الكــوارث، وذلــك باعتبارهــا أداة  

ى لجنة القـانون    واعترف بأنه سيكون من الصعب عل     . للتحليل
ــة، الــتي        ــة الدولي ــشأن الإغاث ــد تفــصيلية ب ــدولي وضــع قواع ال

. تتطلب، بحكم طابعها نفسه، مفاوضـات مباشـرة بـين الـدول         
إلا أنــه في حالــة تقــديم مــشاريع المــواد لاحقــاً بــصفة مــشروع   

  .معاهدة سيكون من المهم النظر في المسألة مرة أخرى
أنه ينبغي علـى الـدول       تعني ضمناً    ١٣ويبدو أن المادة      - ٦٣

أن تضع شروطاً مخصـصة لكـل كارثـة بعـد وقوعهـا؛ وتوصـي              
منظمتــه بــأن تقــرر الــدول الاشــتراطات الــتي ستفرضــها علــى    
مقدمي المساعدة الخارجية قبل حدوث كارثة، وذلك كتـدبير         

والحل الأمثـل أن تكـون الـشروط الـتي مـن        . من تدابير التأهب  
ــة علــى نطــاق واســع   هــذا القبيــل متماشــية مــع المعــايير ا   لمقبول

والمتعلقــة بالطــابع والــسلوك الإنــسانيين، الــتي مــن قبيــل الميثــاق 
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الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة للكـوارث ومبـادئ          
ــة     ــر الدوليـ ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ ــة الـ ــسلوك لحركـ الـ

. والمنظمات غير الحكومية في الاستجابة في حالات الكـوارث        
، فإن من المؤسف عدم وجـود  ١٤شروع المادة وفيما يختص بم  

ــاً     ــة، خلافـ ــساعدة المدنيـ ــسكرية والمـ ــساعدة العـ ــز بـــين المـ تمييـ
للقواعد الدولية القائمة؛ بينما تظهـر مبـادئ أوسـلو التوجيهيـة       
ــة في     ــدني الأجنبيـ ــسكري والمـ ــدفاع العـ ــول الـ ــتخدام أصـ لاسـ
عمليــات الإغاثــة في حــالات الكــوارث والمبــادئ التوجيهيــة      

سير والتنظيم المحليين للإغاثة الدوليـة في حـالات الكـوارث           للتي
تفــضيلاً واضــحاً للمــساعدة الإنــسانية علــى أن تــدعمها، عنــد 

  .الضرورة، موارد عسكرية
؛ وقـال   ١٥وأعرب عن تأييد منظمتـه لمـشروع المـادة            - ٦٤

إن لغتها مماثلة للغة المبادئ التوجيهية للتيسير والتنظـيم المحلـيين           
دوليــة في حــالات الكـــوارث، الــتي جــرت بـــشأنها     للإغاثــة ال 

مفاوضات مستفيضة مع مسؤولي إدارة الكـوارث المنـتمين إلى      
ومـشروع المـادة    . شتى بلـدان العـالم ومـع الـشركاء الإنـسانيين          

ــشطة      ــة، ألا وهــي أن أن ــة للغاي ــة حقيقي يعــالج مــشكلة عملياتي
ــشكل مفــاجئ إلى حــد      ــهي ب ــا تنت ــاً م ــة غالب الاســتجابة الدولي

. د، بحيث تهوى بالمتضررين إلى حضيض الأزمة لفترة ثانيـة         بعي
تتعرض الحكومات لضغوط شديدة كي تعلن انتـهاء         وغالباً ما 

أزمة مـا بينمـا يكـون جميـع المعنـيين، ومنـهم مقـدمون دوليـون            
للإغاثة يـشعرون بالمـسؤولية، متلـهفين علـى إعـادة الأمـور إلى              

 ويمكـن أن    طبيعتها في أقـرب وقـت ممكـن بعـد وقـوع كارثـة؛             
يؤدي قرار سابق للأوان فيمـا يخـتص بإنهـاء المعونـة إلى نكـسة               

وقـــد بينـــت التجربـــة أن مـــن الممارســـات . حقيقيـــة للإنعـــاش
الحميـــدة تـــشاور مـــسؤولي الدولـــة مـــع المـــستجيبين الـــدوليين 
ــأثرين بعــد إنهــاء      ــد مــا يمكــن أن يحــدث للأشــخاص المت لتحدي

، حـسبما يـوحي مـشروع المـادة، لـضمان           عمليات استجابتهم 
  .الانتقال السلس

ــسنوات       - ٦٥ ــا حــدث في ال ــى غــرار م ــاً، كــرر، عل وختام
السابقة، عرض منظمته تنظيم جلسات إحاطة لأعضاء اللجنـة         
المهــتمين بــالأمر والـــشركاء المناســبين داخـــل منظومــة الأمـــم     
المتحــدة وغيرهــم مــن أصــحاب المــصلحة الرئيــسيين في ميــدان  

وحتى الآن لم يلـق هـذا العـرض قبـولاً ولكـن             .  الكوارث إدارة
المتكلم أعرب عن أمله في أن تسنح فـرص لـذلك في المـستقبل              

  .القريب
): المقرر الخاص المعـني بطـرد الأجانـب        (السيد كامتو   - ٦٦

ــة       ــراءة الأولى مجموع ــة في الق ــر لاعتمــاد اللجن ــد سُ ــه ق ــال إن ق
جانــب، وتلــك متماســكة مــن مــشاريع المــواد يتعلــق بطــرد الأ 

. نتيجــة لم يتوقعهــا أحــد في بــدء الأعمــال المتعلقــة بالموضــوع   
وأعــــرب عــــن امتنانــــه لأعــــضاء اللجنــــة نظــــراً لاهتمــــامهم   
بالموضــوع، وللــدول الــتي داومــت علــى تأييــد أعمــال اللجنــة    

ــه ورغــم أن دولاً أخــرى أبــدت حماســاً أقــل، فقــد   . المتعلقــة ب
. لمشهود الـذي تحقـق    أسهمت تعليقاتها وملاحظاتها في التقدم ا     

وكان الهدف من أعمال اللجنـة إفـادة الـدول وكانـت اللجنـة               
وقــد أحــاط هــو علمــاً . متلهفــة دومــاً علــى معرفــة آراء الــدول

ــتغيرات المقترحــة       ــات وال ــع التعليق ــى النحــو الواجــب بجمي عل
وسيــضعها في الاعتبــار عنــد إعــداد تقريــره المقبــل؛ وســتقبل       

ــا الأ    ــرى أنه ــتي ت ــصيغ ال ــة ال ــانون    اللجن ــى ضــوء الق ــسب عل ن
  .الدولي
وتمثــل مــشاريع المــواد المقدمــة حــتى الآن معــايير الحــد     - ٦٧

الأدنى لطــرد الأجانــب، دون مــساس بالقواعــد الأكثــر مواتــاة  
الـــتي يمكـــن تطبيقهـــا في إطـــار القـــانون الـــداخلي أو القواعـــد  

وفيمـا يخـتص بالـشكل النـهائي        . المعتمدة من مجموعات الدول   
بـشأن الموضـوع، فإنـه يعتقـد أن بعـض الـدول       لأعمال اللجنـة   

قد تكون مترددة وتقاوم الاعتقـاد بـأن قواعـد القـانون الـدولي              
يمكن أن تـنظم في المـستقبل مـسألة كانـت محكومـة في الـسابق                

بيــد أن البــشر، مثلمــا يمثلــون محــور جهــود . بالقــانون الــداخلي
المجتمــع الــدولي فيمــا يخــتص بالحمايــة في حــالات الكــوارث       
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ــن      الط ــب؛ وم ــسألة طــرد الأجان ــون كــذلك لــب م ــة، يمثل بيعي
الصعب التوفيق بين حماس بعض الحكومات للموضـوع الأول         

والواقـع أنــه لم يكـن هنــاك   . ومقاومتـها تجــاه الموضـوع الأخــير  
على جدول أعمال اللجنة في السنوات الثلاثين السابقة سـوى          
بــضعة مواضــيع حظيــت بمثــل هــذا الأســاس المــتين في القــانون   

  .لدوليا
وجدير بالذكر أن ممارسة الدول بشأن جوانب معينـة           - ٦٨

ــة القــرن       ــرب نهاي ــشأ إلا ق مــن موضــوع طــرد الأجانــب لم تن
ــة    التاســـع عـــشر؛ وقـــد تـــضمَّن عـــدد مـــن المعاهـــدات الدوليـ

وكثير مـن الاجتـهاد القـضائي       . المعاصرة أحكاماً بشأن المسألة   
غــير الــذي أســهم في تــدوين مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال       

. المشروعة دوليـاً والحمايـة الدبلوماسـية يتعلـق بطـرد الأجانـب          
وفضلاً عن ذلك، قـدمت محكمـة العـدل الدوليـة، في حكمهـا              

جمهوريـة  (أحمـدو سـاديو ديـاللو        في قضية    ٢٠١٠الصادر عام   
، أساســاً فقهيــاً )الكونغــو ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

مــن المعتقــد أن بعــض و. قانونيــاً دوليــاً لمعظــم جوانــب المــسألة 
الحكومات ربما تساورها شكوك بـشأن موضـوع مـا لأسـباب            
محلية ولكن لا يمكن القول بأن مشاريع المواد غير مـستندة إلى            

  .القانون الدولي
ــق، علـــى     - ٦٩ ــدون، عـــن حـ ــدد متكلمـــون عديـ وقـــد شـ

وينبغـي أن   . ضرورة اسـتناد مـشاريع المـواد إلى ممارسـة الـدول           
ارسة مـا يمكـن أن تكـون جماعيـة، وفي     يوضع في الاعتبار أن مم    

وفي الحـالات  . هذه الحالة يمكن أن تشتق من القانون الـداخلي       
ــدأ      ــل، يمكــن أن يتحــدث الإنــسان عــن مب الــتي مــن هــذا القبي
قانوني عام تعترف به الأمم المتحـضرة، علـى النحـو المنـصوص             

 من النظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة،         ٣٨عليه في المادة    
ك يمكن اعتبـاره مبـدأً عامـاً مـن مبـادئ القـانون الـدولي،                وبذل
ــة حــسبما رأت المحكمــة في مناســبات     أو ــاره قواعــد عرفي اعتب

ومــتى كانــت الممارســات غــير موحــدة، يمكــن رغــم    . عديــدة
ــزه في     ــاه واضـــح ممكـــن تمييـ ــدة إلى اتجـ ــون مرشـ ذلـــك أن تكـ

وفي مثـل هـذه     . التشريع أو الاجتهاد القضائي لعدد من الدول      
الات، يمكــن أن تكــون الممارســة أساســاً لوضــع مــشاريع    الحــ

  .مواد تحت عنوان التطوير التدريجي للقانون الدولي
ولا تخفي اللجنة أن بعض أحكام مشاريع المـواد تمثـل             - ٧٠

ممارسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي، الـذي هـو جـزء مـن             
ومسألة طـرد الأجانـب تتـسم بأهميـة خاصـة في عـالم              . مهمتها

معولم يتسم بتدفقات كـبيرة لا مـن الـسلع والأمـوال فحـسب              
وهــو يــرى أن تلــك المــسألة، باعتبارهــا  . بــل مــن البــشر أيــضاً 

ظاهرة أفسحت المجال للعلاقات بين دولتين أو أكثر، لا يمكـن           
إلا أن الجمعيـة العامـة      . أن تظل خـارج نطـاق القـانون الـدولي         

ــذي س ــ    ــشكل ال ــشأن ال ــهائي ب ــرار الن تتخذه ســوف تتخــذ الق
  .نتيجة أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع

، عـرض   )رئيس لجنة القانون الـدولي     (السيد كافليش   - ٧١
الفصول السادس إلى الحادي عشر والسادس من تقرير اللجنـة          

وقال إن اللجنـة    ) A/67/10(عن أعمال دورتها الرابعة والستين      
دتـه المقـررة    أع) A/CN.4/654(كان معروضاً عليها تقرير أولي      

الخاصة الجديـدة بـشأن موضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن         
ــة    ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــسادس (الولاي ، وهــو )الفــصل ال

ــسابقة المتعلقــة بالموضــوع     ــورد نظــرة عامــة علــى الأعمــال ال ي
والمناقشة في اللجنة، ويقيّم المسائل المقبلة التي ستعالج، ويرسـم          

  .خطة عمل جديدة
ثنـــاء فتـــرة الـــسنوات الخمـــس الحاضـــرة، تعتـــزم وفي أ  - ٧٢

اللجنــة أن تركــز، باســتعمال أســاس يتمثــل في مــشاريع المــواد   
ــررة الخاصــة     ــتعدها المق ــتي س ــين الحــصانة    -ال ــز ب ــى التميي  عل

الشخصية والحصانة الموضوعية وأساس ذلـك التمييـز، ونطـاق          
ــز     ــة؛ والتميي نــوعي الحــصانة، بمــا في ذلــك الاســتثناءات الممكن

لة بين مسؤولية الدول ومـسؤولية الأفـراد وآثارهمـا علـى            والص
ــصانة    ــة بالحـ ــة المحيطـ ــسائل الإجرائيـ ــصانة؛ والمـ ــشمل . الحـ وتـ

ــا    ــة تقريرهـ ــة في مقدمـ ــررة الخاصـ ــها المقـ المـــسائل الـــتي طرحتـ
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الاعتبــارات المنهجيــة والموضــوعية الرئيــسية، الــتي علــق أعــضاء 
  .اللجنة عليها في المناقشة اللاحقة

ــ  - ٧٣ ــشواغل حــساسة     والموض ــثير ل ــد وم ــديد التعقي وع ش
ومـــا زال أعـــضاء . سياســياً بالنـــسبة للــدول والمجتمـــع الــدولي   

اللجنة يتـساءلون عـن كيفيـة إقامـة تـوازن مناسـب في النـهوج                
. المنهجية الـتي سـتتبع، واضـعين في الاعتبـار مهمتـها التـشريعية       

ــه مــتى قــدمت المقــررة الخاصــة مــشاريع المــواد      ــاً أن ويبــدو جلي
ظر فيها ستركز المناقشة على المسائل الموضوعية الـتي أثارهـا     للن

وفي هذا الـصدد، نظـرت اللجنـة في تحديـد المـسائل             . الموضوع
الأساســــية للاســــتعراض التحليلــــي والدراســــة، باتبــــاع نهــــج 

  .تدريجي، باعتبار ذلك طريقة مجدية
والمقررة الخاصة الجديـدة تنـوي أن تـضيف إلى العمـل           - ٧٤

قام به سلفها وقد حددت عدداً من المسائل لكي         الكبير الذي   
تستكشفها علـى ضـوء التطـورات القريبـة العهـد، لا سـيما في               

وتناولت اللجنـة فعـلاً جوانـب معينـة         . مجال الاجتهاد القضائي  
مــن الحــصانة فيمــا يخــتص بالعلاقــات الدبلوماســية والقنــصلية،  
ــوظفين     ــد المـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــع الجـ ــة، ومنـ ــات الخاصـ والبعثـ

 بحمايـة دوليـة      وغيرهـم مـن الأشـخاص المتمـتعين        الدبلوماسيين
ــا مـــع المنظمـــات    ــا، وتمثيـــل الـــدول في علاقاتهـ والمعاقبـــة عليهـ
الدوليــة، وحــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية؛  
وقد أشير إلى وجوب وضع هذه الجهود التدوينية في الحـسبان           

ــان  وني الـــدولي، وإلى ضـــماناً للتناســـق والتنـــاغم في النظـــام القـ
ضرورة سعي اللجنـة لتوسـيع أو تـضييق الحـصانات المـستحقة              
ــارهم أعــضاء في بعثــات دبلوماســية أو    للأشــخاص فعــلاً باعتب
ــة أو    ــضاء في بعثـــات خاصـ ــائف قنـــصلية أو أعـ ــاغلين لوظـ شـ

  .زائرين رسميين أو ممثلين لمنظمات دولية أو أفراد عسكريين
 التمييـز بـين الحـصانة       ورئي أن من المفيد الحفاظ علـى        - ٧٥

إلا أن الآراء اختلفـت بـشأن   . الشخصية والحـصانة الموضـوعية    
مَن يحق له الحصول على حصانة شخصية استناداً إلى مركـزه،           

ومــا إذا كانــت هنــاك اســتثناءات مــن هــذه الحــصانة بموجــب    
وكانت هناك اختلافات مماثلـة في الآراء       . القانون الدولي العام  

عية المستندة إلى السلوك، ورئـي أن مـن         بصدد الحصانة الموضو  
ــشكل      ــا ي ــر م ــة بمكــان تقري ــاً ”الأهمي ــلاً رسمي ــبرت . “فع واعتُ

مسألة الاسـتثناءات الممكنـة مـن الحـصانة الموضـوعية مماثلـة في              
  .الأهمية
ــرى      - ٧٦ ــر، ت ــوحظ في الفــصل الثالــث مــن التقري وكمــا ل

ن اللجنة أن من المفيد إلى حد بعيد تلقي معلومـات عـن القـانو       
والممارسة الداخليين فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان التفريق بـين         
الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعية يــسفر عــن عواقــب   
قانونية مختلفة، وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإلى أى مـدى تعامـل                

كما ترحب اللجنـة    . كل منهما بطريقة مخالفة لمعاملة الأخرى     
ديــــد الأشــــخاص بمعلومــــات عــــن المعــــايير المــــستخدمة في تح

  .المشمولين بالحصانة الشخصية
ويعـــنى الفـــصل الـــسابع بـــأول الموضـــوعين الجديـــدين   - ٧٧

ــو      ــة الجــاري، وه ــل اللجن ــامج عم ــيدرجان في برن ــذين س : الل
وقــد جــرى تبــادل أولي لــلآراء  . التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات 

بشأن الموضوع في سـياق المـشاورات غـير الرسميـة الـتي رأسـها              
 روبلــدو المقــرر الخــاص المعــين -انويــل غــوميز الــسيد خــوان م

وإذ وُضــع في الاعتبــار الطــابع الأولي للمناقــشات الــتي . حـديثاً 
جــرت بــشأن الموضــوع حــتى الآن، فقــد رئــي رغــم ذلــك أن   
ــة في الموضــوع ينبغــي أن يتمثــل في أعمالهــا     أســاس نظــر اللجن
ــة      ــضيرية المتعلقـ ــال التحـ ــدات والأعمـ ــانون المعاهـ ــة بقـ المتعلقـ

ــيير      بالأ ــيس تغ ــدف ل ــا، وأن اله ــة فيين ــبة في اتفاقي ــام المناس حك
الاتفاقية بل استخلاص كل مـا يمكـن أن يكـون مفيـداً للـدول               

وفي المرحلة المبكـرة    . لتنظر فيه عند اللجوء إلى التطبيق المؤقت      
الحاضرة، قـد تـود الوفـود تركيـز بياناتهـا علـى المـسائل الأربـع                 

ناء المشاورات غير الرسميـة،     التي حددها المقرر الخاص بالنظر أث     
الخطوات الإجرائية التي تلزم كـشروط للتطبيـق المؤقـت          : وهى

 مــن اتفاقيــة فيينــا لــسنة    ١٨ولإنهائــه؛ ومــدى مناســبة المــادة    
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، التي أنـشأت الالتـزام بعـدم الإخـلال بهـدف المعاهـدة              ١٩٦٩
ومقــصدها قبــل بــدء نفاذهــا، لنظــام التطبيــق المؤقــت بموجــب   

مــدى مناســبة الحالــة القانونيــة الناجمــة عــن    منــها؛ و٢٥المــادة 
تطبيق المعاهدات المؤقت لغـرض تعـيين قواعـد القـانون الـدولي             
العــرفي؛ والحاجــة إلى الحــصول علــى معلومــات بــشأن ممارســة  

  .الدول
وتنـــاول الموضـــوع الجديـــد الثـــاني المقـــرر إدراجـــه في    - ٧٨

ــة الجــاري، وهــو    ــامج عمــل اللجن ــدولي  : برن ــانون ال ــشأة الق ن
عـرفي وإثباتـه، فقـال إن اللجنـة كـان معروضـاً عليهـا مـذكرة         ال

أعــدها الــسير ميتــشيل وود،  ) A/CN.4/653(بــشأن الموضــوع 
ــوع    ــشة الموضـ ــتهلال مناقـ ــل اسـ ــاص، لأجـ ــرر الخـ ــد . المقـ وقـ

استكــشفت المــذكرة النطــاق الممكــن للموضــوع، وتناولــت      
مسألتي المصطلحات والمنهجيـة، وحـددت المـسائل المعينـة الـتي            

وقد دارت مناقشة اللجنـة حـول نطـاق الموضـوع       .  بحثها يمكن
  .والمسائل المنهجية والموضوعية التي طرحها المقرر الخاص

وأكـــد أعـــضاء عديـــدون في اللجنـــة أهميـــة الموضـــوع   - ٧٩
ــة والعمليــة، نظــراً للــدور الهــام الــذي    اولاحظــو ــه النظري  فائدت

ني الـدولي   زال القانون الدولي العرفي يؤديه في النظـام القـانو          ما
وكان الرأي السائد بوجـه عـام هـو         . والقانون الداخلي للدول  

ضــرورة تحاشــي اتبــاع اللجنــة نهجــاً أمريــاً أو عقائــدياً مفرطــاً، 
وفيما يختص بنطـاق    . وذلك حفاظاً على مرونة العملية العرفية     

الموضــوع، أيــد أعــضاء عديــدون النــهج الــذي اقترحــه المقــرر    
ــا   ــرورة تنـ ــى ضـ ــشددين علـ ــاص، مـ ــة  الخـ ــال المتعلقـ ول الأعمـ

بموضـــوع نـــشأة القـــانون العـــرفي وإثباتـــه في مختلـــف مجـــالات  
  .القانون الدولي

ــسي     - ٨٠ ــور الرئيـــ ــضاء رأوا أن المحـــ إلا أن بعـــــض الأعـــ
للأعمــال ينبغــي أن يتمثــل في تعــيين قواعــد القــانون الــدولي       

وأشـير أيـضاً إلى أن دراسـة        . العرفي وليس نشأة تلـك القواعـد      
لعرفي تتسم بأهمية نظرية وعمليـة معـاً نظـراً لأن           نشأة القانون ا  

وأعــرب أعــضاء عديــدون عــن  . القــانون العــرفي نتيجــة عمليــة 
اعتقادهم بأنه لا ينبغي تـضمين نطـاق الموضـوع مناقـشة عامـة       
للأحكــام الآمــرة، بينمــا رأى أعــضاء آخــرون أن مــن الــسابق   

يـد  وجـرى الإعـراب عـن التأي      . لأوانه استبعاد تحليل لهذا المجال    
ــاموس     ــداعي إلى إعــداد معجــم أو ق ــراح المقــرر الخــاص ال لاقت
ــات     ــواردة في اللغـ ــصلة الـ ــصطلحات ذات الـ ــضم المـ ــصير يـ قـ

  .الرسمية الست المعمول بها في الأمم المتحدة
وفيما يخـتص بالمـسائل المنهجيـة، أعـرب عـدة أعـضاء               - ٨١

عن تأييـدهم لاقتـراح المقـرر الخـاص الـداعي إلى التركيـز علـى           
ب العمليــة للموضــوع، بينمــا رأى آخــرون أن تحلــيلاً     الجوانــ

يتناول النظريات الرئيسية سيكون مفيـداً لفهـم طبيعـة القـانون            
العرفي وعملية نشأته وأن من الضروري وجـود أسـاس نظـري            
مناســـب إذا أردنـــا اعتبـــار النتيجـــة العمليـــة للأعمـــال جـــديرة 

ــة ــة إجــراء دراســة شــاملة     . بالثق ــدون أهمي ــضاء عدي ــرز أع  وأب
للاجتـــهاد القـــضائي، بمـــا فيـــه الاجتـــهاد القـــضائي للمحـــاكم 

وجـرى التـشديد علـى الحاجـة إلى مراعـاة الممارسـة             . الإقليمية
المعاصرة، وكذا على أهمية استعمال المصادر الوثائقيـة المناسـبة          
باللغـات المختلفـة والمـستمدة مـن المنـاطق المختلفـة عمـلاً علـى         

  .يةالتعبير عن تنوع الثقافات القانون
وشملت الاقتراحات المتعلقة بالنقاط المعينـة الـتي يـتعين            - ٨٢

ممارسـة الـدول، والاعتقـاد بـالإلزام، بمـا في           : أن تغطيها اللجنـة   
ذلك تحديد خصائصها، ووزنها المناسب وتعابيرهـا ومظاهرهـا         
الممكنــة فيمــا يتعلــق بنــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه؛        

 مــن النظــام الأساســي ٣٨دة مــن المــا) ب (١وأصــول الفقــرة 
لمحكمــة العــدل الدوليــة وتفــسير المحــاكم والهيئــات القــضائية لــه 
وتفسيره بشكل أعم في صفوف المجتمع الـدولي؛ ومـدى تـأثير            
تغيرات معينة في النظام القانوني الدولي أثناء النصف الثاني مـن           
ــانون العــرفي؛ ومــسألة      ــشأة الق ــة ن القــرن العــشرين علــى عملي

ــرفي في شــتى     وجــود أو ان ــانون الع ــة إزاء الق ــوج مختلف ــدام نه ع
ميادين القانون الدولي؛ ومسألة درجة اشتراك الدول في نـشأة          
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الــدول ”قواعــد القــانون الــدولي العــرفي، بمــا في ذلــك مفهــوم   
؛ ودور “صرالمعتــرض المُ ـــ”ومفهــوم  “ المتــأثرة بوجــه خــاص   

دات  الهيئـات الدوليـة والمعاه ـ  تالممارسة الفعلية للدول وقـرارا    
ــانون        ــات الق ــشأة وإثب ــداد كــبيرة في ن ــن أع ــا م ــصدق عليه الم

ــتي يمكــن أن تكــون محــل     . العــرفي وشملــت النقــاط الأخــرى ال
اهتمام الصلة بين القـانون العـرفي وقـانون المعاهـدات، والـصلة             
بــين القــانون الــدولي العــرفي والقــانون الــدولي العــام، والمبــادئ  

  .ون الدوليالعامة للقانون والمبادئ العامة للقان
ولقيـــت خطـــة عمـــل الـــسنوات الخمـــسة بالـــصيغة        - ٨٣

المقترحة من المقرر الخاص تأييداً واسع النطـاق داخـل اللجنـة،            
رغم أن بعـض الأعـضاء رأوا أنهـا طموحـة إلى حـد مـا ويجـب                 

وفيمــا يتعلــق بالنتيجــة النهائيــة لأعمــال اللجنــة . تناولهــا بمرونــة
توصــل إلى مجموعــة بــشأن الموضــوع، كــان هنــاك تأييــد عــام لل

وعقـب المناقـشة، أكـد المقـرر        . استنتاجات مشفوعة بتعليقـات   
الخاص أن الهدف ليس دراسـة موضـوع مـواد القـانون الـدولي          

“ العامـــة”أو “ الثانويـــة”العـــرفي بـــل دراســـة مجـــرد القواعـــد 
وقـد بـدا أن هنـاك اتفاقـاً عامـاً           . المتصلة بإثبـات ذلـك القـانون      
  .لجنة عملية الطابععلى أن تكون نتيجة أعمال ال

ويتناول الفـصل التاسـع مـن التقريـر موضـوع الالتـزام             - ٨٤
بالتــسليم أو المحاكمــة، الــذي كــان مــدرجاً في برنــامج أعمــال  

، تقـرر إنـشاء فريـق       ٢٠١٢وفي عـام    . ٢٠٠٥اللجنة منذ عام    
عامل برئاسة السيد كريانغـساك كيتيشايـساري لتقيـيم التقـدم           

. اف خيارات المستقبل الممكنـة    المحرز بشأن الموضوع واستكش   
وقــد أجــرى الفريــق العامــل تقييمــاً عامــاً علــى ضــوء مناقــشة     
اللجنة السادسة ومضى في العمل علـى أسـاس ورقـات العمـل             

وعقــد الفريــق العامــل خمــس . غــير الرسميــة الــتي أعــدها رئيــسه
ــة       ــدل الدولي ــة الع ــد إصــدار محكم ــا بع ــد آخره ــسات، عُقّ جل

ــا، في  ــوز٢٠حكمهـ ــسائل المتعلقـــة  ، في ٢٠١٢يوليـــه / تمـ المـ
  .)بلجيكا ضد السنغال(بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم 

ــتي أثارهــا       - ٨٥ ــسية ال ــسائل الرئي ــق العامــل الم ــل الفري وحل
الموضــوع، وصــلته بالولايــة القــضائية العالميــة، وفائدتــه العمليــة 

واقتـضى الموضـوع دراسـة    . وتأثيره الممكن على حكم المحكمة  
جية وتحليلاً لممارسة الدول، وطُلـب إلى رئـيس         استقصائية منه 

الفريــق العامــل أن يعــد ويقــدم إلى اللجنــة، في دورتهــا التاليــة،   
ــة      ــشرافية المتعلق ــستعرض مختلــف الأبحــاث الاست ــة عمــل ت ورق

يوليـه  /تموز ٢٠بالموضوع على ضوء حكم المحكمة الصادر في        
ا  وأية تطورات أخرى، فضلاً عـن التعليقـات المـدلى به ـ       ٢٠١٢

ــة   ــشة اللجن ــل ومناق ــق العام ــسفر   . في الفري ــأمول أن ت ــن الم وم
مناقشات الدورة الخامسة والستين للجنـة القـانون الـدولي عـن            

  .اقتراحات محددة
وأعادت لجنة القانون الدولي تشكيل الفريق الدراسي         - ٨٦

ــزمن     ــبر الـ ــدات عـ ــوع المعاهـ ــني بموضـ ــر (المعـ ــصل العاشـ ) الفـ
 دورتهـــا الخامـــسة والـــستين واختـــارت أن تغـــير، اعتبـــاراً مـــن

للجنــة، شــكل الأعمــال علــى النحــو الــذي اقترحــه الفريــق        
الدراسي وأن تعين السيد غيورغ نولتي مقرراً خاصاً لموضـوع          
ــسير       ــق بتف ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق الاتفاق

ــسات وأكمــل     . المعاهــدات ــان جل ــق الدراســي ثم ــد الفري وعق
ــا ــانو   م ــة الق ــدأه في دورة لجن ــن    ب ــستين م ــة وال ــدولي الثالث ن ال

كمـا نظـر في التقريـر       . دراسة للتقرير الثاني الذي أعـده رئيـسه       
الثالث الذي أعده رئيسه وبدأ مناقشة تناولـت نطـاق وطرائـق            

  .أعمال اللجنة المتعلقة بالموضوع
وبعد النظر في التقرير الثاني الذي أعده الرئيس بـشأن            - ٨٧

ــار ا  ــضائية في إطـ ــهادات القـ ــصلة  الاجتـ ــة المتـ ــات الخاصـ لترتيبـ
بالاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة، عـدل رئـيس الفريـق             

: الدراسي نص استنتاجاته الأولية السادسة، التي تتصل بما يلي         
أن تكون الممارسة اللاحقة انعكاساً لموقف بـشأن تفـسير          ) ١(

درجـــة ) ٣(خـــصوصية الممارســـة اللاحقـــة؛   ) ٢(المعاهـــدة؛ 
آثــار ) ٤(فعــال في الممارســة والــسكوت؛ المــشاركة علــى نحــو 

الاتفـاق اللاحـق أو الممارسـة       ) ٥(الممارسة اللاحقة المتناقضة؛    
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الممارسـة  ) ٦(اللاحقة وإجراءات التعديل أو التفسير الرسميـة؛        
ــا    ــدة م ــل لمعاه ــديل المحتم ــة والتع ــق   . اللاحق ــل الفري ــا فع وكم

 الــتي الدراســي فيمــا يخــتص باســتنتاجاته الأوليــة التــسع الأولى،
وردت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا الثالثـة            

، فقد وافق على العودة مستقبلاً إلى النظر        )A/66/10(والستين  
ــة الجــديرة بــذلك والتوســع فيهــا علــى     في الاســتنتاجات الأولي
ضــوء التقــارير الــتي تــصدر مــستقبلاً عــن المقــرر الخــاص المعــين 

ــارير    ــا التقــ ــا فيهــ ــديثاً، بمــ ــافية  حــ ــة بالجوانــــب الإضــ المتعلقــ
  .للموضوع، وفي ضوء المناقشات المقبلة للجنة

وبحـــث التقريـــر الثالـــث الـــذي أعـــده رئـــيس الفريـــق    - ٨٨
الدراسي الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة الـتي لا صـلة              
ــالإجراءات القــضائية أو شــبه القــضائية، وشمــل جوانــب      ــا ب له

اللاحقـــة والممارســـة عديـــدة، مـــن بينـــها أشـــكال الاتفاقـــات  
ــة   ــا المحتملـ ــا وتفـــسيرها وآثارهـ ــة بهـ ــة المتعلقـ ــة والأدلـ . اللاحقـ

تنــاول تــأثير ســياقات تعاونيــة محــددة علــى تفــسير بعــض   كمــا
ــه        ــذي تؤدي ــدور ال ــة وال ــة لاحق ــق ممارس ــن طري ــدات ع المعاه
ــدات      ــد المعاهــ ــات رصــ ــراف وهيئــ ــدول الأطــ ــؤتمرات الــ مــ

لممارسـة اللاحقـة أو     يتعلق بنشوء الاتفاقـات اللاحقـة أو ا        فيما
  .دعمها
وأدت مناقشات الفريق الدراسي التي تناولـت أعمـال           - ٨٩

لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بالموضــوع إلى توصــيات عديــدة  
ورئـي أن  . بشأن تعـديل شـكل الأعمـال وتعـيين مقـرر خـاص           

تغير الشكل سيوفر للجنة القـانون الـدولي القـدرة علـى تحديـد              
 الدقـــة، تمـــشياً مـــع رأي الفريـــق نطـــاق الموضـــوع بمزيـــد مـــن

الدراسي ورئيسه القائل بأن من الأفـضل أن يقتـصر الموضـوع            
علـــى النطـــاق الأضـــيق المتعلـــق بالأهميـــة القانونيـــة للاتفاقـــات 
اللاحقة والممارسة اللاحقة؛ وبطبيعة الحـال، سـيظل الموضـوع          
في نطــاق قــانون المعاهــدات وســيكون التركيــز الرئيــسي علــى  

ني للاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة للتفـسير          المعنى القانو 
، علـى النحـو     ) مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٣١المادة  (

الموضــــح في الاقتـــــراح الأصـــــلي المقـــــدم بـــــشأن الموضـــــوع  
)A/63/10المرفق ألف ،.(  

ــر الأول       - ٩٠ ــدولي في التقري ــانون ال ــة الق وعقــب نظــر لجن
ــا الخ    ــاء دورته ــرر الخــاص في أثن ــاش   للمق ــستين والنق ــسة وال ام

اللاحــق الــذي جــرى في اللجنــة الــسادسة، ســيعرض تقريــر       
ــة       ــشأن ممارسـ ــرين بـ ــافيين آخـ ــرين إضـ ــر أو تقريـ ــافي آخـ إضـ
ــضائي للمحــاكم      ــهاد الق ــة والاجت ــة الدولي المنظمــات الحكومي
ــافية،      ــة إضـ ــادئ توجيهيـ ــافية أو مبـ ــتنتاجات إضـ ــة اسـ الوطنيـ

سـتكمال أو   مشفوعة بتعليقات وتستهدف، حسب الاقتضاء ا     
ومـــن . تعـــديل الأعمـــال المنجـــزة علـــى أســـاس التقريـــر الأول

ــة بالموضــوع في غــضون      ــن الأعمــال المتعلق ــهاء م ــع الانت المتوق
  .السنوات الخمس الجارية

وفيمــا يتعلــق بموضــوع حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة     - ٩١
، أعـادت لجنـة القـانون الـدولي تـشكيل         )الفصل الحادي عشر  (

وعقـــد . رئاســـة الـــسيد دونالـــد م ماكريـــهالفريـــق الدراســـي ب
الفريق ست جلسات، وكان معروضاً عليه عدد مـن الوثـائق،           

 لأحكــامتفــسير محــاكم الاســتثمار ”ورقــة عمــل بعنــوان : هــي
، أعـدها رئيـسه، وهـي نـسخة منقحـة           “الدولة الأولى بالرعاية  

تفــسير أحكــام ” بعنــوان ٢٠١١مــن ورقــة عمــل صــادرة عــام 
ــ ــة الأولى بالرعايـ ــتثمار الدولـ ــا في اتفاقـــات الاسـ ؛ “ة وتطبيقهـ

أثـر الطبيعـة المختلطـة لمحـاكم الاسـتثمار          ”وورقة عمل بعنـوان     
 الأحكــــامفي تطبيــــق أحكــــام الدولــــة الأولى بالرعايــــة علــــى 

ماتيـاس فورتـو وهـى ورقـة تناولـت       ، أعدها الـسيد     “الإجرائية
الخاصـة المختلطـة    /مسألة مـا إذا كانـت طبيعـة التحكـيم العامـة           

ــصراً م ــسير     عنـ ــيم لتفـ ــة التحكـ ــة هيئـ ــة مقاربـ ــباً في طريقـ ناسـ
المعاهدات؛ وورقة عمل غير رسمية بشأن الأحكـام النموذجيـة          
المتعلقة بالدولة الأولى بالرعاية عقـب القـرار الـصادر في قـضية             

ــة      ــافِزيني ضــد مملك ــسطين م ــو أوغ ــبانيااإميلي ــة  س ــى ورق ، وه
ــا      ــرار، بم ــدول إزاء الق في تناولــت مختلــف صــور ردود فعــل ال

ــة الأولى      ــم الدولـ ــد إن حكـ ــه التحديـ ــى وجـ ــا علـ ــك قولهـ ذلـ
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بالرعايـــة ينطبـــق أو لا ينطبـــق علـــى أحكـــام فـــض الـــتراع أو   
ذكرها تحديداً للميادين التي ينطبق عليها الحكم؛ وورقـة عمـل       
غير رسمية تقدم نظرة عامة على اللغـة المخصـصة لنـوع الدولـة             

ممثلـي الـدول لـدى      الأولى بالرعاية في اتفاقات المقار الـتي تمـنح          
المنظمة الامتيازات والحصانات نفسها الممنوحـة للدبلوماسـيين        

وسيتواصل تحليل تلك الوثـائق، إلى جانـب        . في الدولة المضيفة  
ــة وحكــم     ــة بــشأن المعاهــدات الــضريبية الثنائي ــة غــير رسمي ورق
الدولـــة الأولى بالرعايـــة، الـــتي لم يناقـــشها الفريـــق الدراســـي،  

  .مالهاوستستوفى لضمان اكت
وقد ركـزت مناقـشات الفريـق الدراسـي علـى مـسألة            - ٩٢

ما إذا كانت أحكام الدولة الأولى بالرعاية ممكنة التطبيق علـى         
أحكـــام تـــسوية المنازعـــات الـــواردة في معاهـــدات الاســـتثمار  
الثنائية؛ وما إذا كانـت الـشروط الخاصـة بالاحتجـاج بأحكـام             

ة؛ وماهيـة العوامـل     تسوية المنازعات مؤثرة علـى ولايـة المحكم ـ       
ــة     المهمــة في عمليــة التفــسير لتحديــد مــا إذا كــان حكــم الدول
الأولى بالرعاية الوارد في معاهـدة اسـتثمار ثنائيـة منطبقـاً علـى              

ورغـم  . الشروط اللازمة للاحتجاج بأحكام تسوية المنازعـات      
ــة، بــدأ ظهــور     أن الأعمــال المتعلقــة بالموضــوع مــا تــزال جاري

تج النــهائي وأخــذ الفريــق يــشعر بالتفــاؤل  الملامــح العامــة للمنــ
بشأن إمكانية استكمال أعمالـه في غـضون الـدورتين الثـانيتين            
المقبلتين أو الدورات الـثلاث المقبلـة مـن دورات لجنـة القـانون              

وهو ينوي إعداد مشاريع مـواد لتنقـيح مـشاريع مـواد            . الدولي
ستمر  المتعلقة بأحكام الدولة الأولى بالرعاية ولكنه سي ـ     ١٩٧٨

في بحــث العوامــل الــتي تأخــذها محــاكم الاســتثمار في الحــسبان  
عنـــد تفـــسير أحكـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة بهـــدف إصـــدار  

  .توصيات
وسيولي الفريق العامـل، في أعمالـه المقبلـة، مزيـداًً مـن               - ٩٣

الاهتمـــام بالجوانـــب المتعلقـــة بتفـــسير حكـــم الدولـــة الأولى      
، وبمـا إذا كـان ممكنـاً تـسليط          مـافيزين بالرعاية فيما بعد قـضية      

المزيد من الضوء على التمييز في الاجتهاد القانوني بـين الولايـة            

ــه الاحتجــاج بحكــم      ــن يحــق ل ــة، ومــسألة مَ القــضائية والمقبولي
الدولة الأولى بالرعايـة، ومـا إذا كـان مـن الممكـن تحديـد فهـم            

في ســـياق معاهـــدات “ معاملـــة أقـــل تفـــضيلاً”معـــين لعبـــارة 
 الثنائيــة، ومــا إذا كــان هنــاك أي دور للاســتثناءات  الاســتثمار

المتعلقــة بالــسياسات العامــة باعتبارهــا مقيــدة لتطبيــق حكــم       
  .الدولة الأولى بالرعاية

وجدير بالذكر أن الفريق الدراسي سـبق لـه الكـشف             - ٩٤
عــن ضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســة لمــسألة حكــم الدولــة    

الخدمات، في إطـار الاتفـاق      الأولى بالرعاية فيما يتعلق بتجارة      
العام بشأن التعريفـات الجمركيـة واتفاقـات الاسـتثمار، فـضلاً            
عن العلاقة بين وضـع الدولـة الأولى بالرعايـة والمعاملـة العادلـة              

كما تمثل العلاقـة بـين حكـم        . المنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية   
ــة مج ــ    ــة الإقليمي ــات التجاري ــة والاتفاق ــة الأولى بالرعاي الاً الدول

ولاحــظ الفريــق الدراســي أن  . يتوقــع أن تتعمــق فيــه الدراســة 
هنـاك مجـالات أخـرى للاهتمـام المعاصـر، مـن قبيـل الاتفاقـات         
التجارية واعتبارات حقوق الإنسان؛ ومـع ذلـك كـان الفريـق            
الدراســي مــدركاً للحاجــة إلى عــدم توســيع نطــاق عملــه دون  

قــد موجــب، وكــان بالتــالي حــذراً تجــاه استكــشاف جوانــب   
تصرف الانتباه عن أعماله في المجـالات الـتي تطـرح مـشكلات             

  .١٩٧٨تتعلق بتطبيق أحكام مشاريع مواد عام 
وســيعد لأجــل الــدورة المقبلــة للجنــة القــانون الــدولي     - ٩٥

مشروع تقرير يورد معلومات أساسـية عامـة ويحلـل الاجتـهاد            
لـتي  القضائي ويضعه في سياقه، مع توجيه الانتبـاه إلى المـسائل ا          

نــشأت والاتجاهــات الــسائدة في الممارســة ويطــرح، حــسب      
الاقتــضاء، توصــيات تــشمل مبــادئ توجيهيــة ممكنــة وأحكامــاً  

وستشكل أوراق العمل التي يبحثها الفريق الدراسـي       . نموذجية
  .وثائق تحضيرية تشكل جزءاً من التقرير العام

، تكلم باسم البلـدان النورديـة       )النرويج (السيد فايف   - ٩٦
، فقـال إنـه     )يسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج    أ(
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لأجــل الإســهام في كفــاءة مــداولات اللجنــة الــسادسة ســيقدم 
موجزاً شديد الاختصار لبيانه الخطي، الذي سيتاح على بوابـة    

  . الإلكترونية(PaperSmart)بيبر سمارت 
وفيمــا يخــتص بموضــوع حــصانة مــوظفي الــدول مــن      - ٩٧

ضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة، شـــدد علـــى أن مفهـــوم  الولايـــة القـــ
السيادة متصل اتصالاً وثيقاً بمفهوم المساواة بين الدول، وعلـى    
ــع        ــشياً م ــتغير تم ــداً ويمكــن أن ي ــيس جام ــرفي ل ــانون الع أن الق

وأعرب عن ترحيـب البلـدان النورديـة بتـشديد       . ممارسة الدول 
لـــــى ع) A/CN.4/601(المقـــــررة الخاصـــــة في تقريرهـــــا الأولي 

وقـال إن هـذه الـدول تعتـرف في          . الأساس الوظيفي للحـصانة   
الوقــت نفــسه بــأن الحــصانة الشخــصية، الــتي يتمتــع بهــا عــدد    

وينبغــي . محــدود مــن الأشــخاص، تــستند إلى وضــع الــشخص  
للجنــة القــانون الــدولي، عنــد النظــر في الحالــة الراهنــة للقــانون  

ل حكمــت بــه محكمــة العــد  الــدولي، أن تــضع في الحــسبان مــا
أبريــل / نيــسان١١أمــر إلقــاء القــبض المــؤرخ الدوليــة في قــضية 

  .)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا (٢٠٠٠
ــستند إلى       - ٩٨ ــتي ت ــا يخــتص بالحــصانة الموضــوعية، ال وفيم

ــرق بــين        ــوالاة دراســة الف ــدان النورديــة م ــسلوك، تحبــذ البل ال
ــصانة      ــضي، الحـ ــضي، أو لا تقتـ ــتي تقتـ ــالات الـ ــال والحـ الأفعـ
ــة علــى الــصعيد الــدولي دون     للــسماح للــدول بالتــصرف بحري

وفيما يتعلق بمسألة مكافحة الإفلات من العقاب فيمـا         . تدخل
يختص بأخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككـل، ينبغـي أن          
توضــع في الحــسبان تمامــاً المعاهــدات الــشديدة الأهميــة المتــصلة   

صل بالموضوع، كمـا    بالموضوع والاجتهاد القضائي الدولي المت    
لا يمكن تجاهل التطورات القانونية الـتي أسـهمت فيهـا المحـاكم        

ولا يمكـن اعتبـار الجـرائم الـتي مـن قبيـل إبـادة             . الجنائية الدولية 
  .الجنس البشري أفعالاً رسمية

وربما يكون من المفيد في المناقشة الجارية بـشأن فئـات         - ٩٩
شخــصية بحــث  الأشــخاص الــتي يجــب أن تتمتــع بالحــصانة ال    

إذا كــان مــن المــتعين قــصر مثــل هــذه الحــصانة للمــسؤولين   مــا
على حـالات معينـة     “ المجموعة الثلاثية ”الخارجين عما يسمى    

ــة       ــا في مجموع ــاً التوســع إلى حــد م ــا إذا كــان ممكن ودراســة م
  . بهذه الحصانةامسؤولي الدولة الذين يمكن أن يتمتعو

للمعاهــدات، وفيمــا يخــتص بموضــوع التطبيــق المؤقــت   -١٠٠
ترحب البلدان النورديـة بالمـشاورات غـير الرسميـة بـشأن ورقـة              
العمل غير الرسمية التي أعدها المقرر الخـاص، وهـي تلاحـظ أن     

الالتـــزام بعـــد تعطيـــل غايـــة ومقـــصد  (١٨الـــصلة بـــين المـــادة 
ــاذ     ــز النف ــا حي ــل دخوله ــا قب ــدة م ــادة ) معاه ــق  (٢٥والم التطبي

وتـرى هـذه البلـدان      . ى بحثهـا  من اتفاقية فيينا قد جـر     ) المؤقت
 يتجــاوز الالتــزام العــام ٢٥أن التطبيــق المؤقــت بموجــب المــادة  

بعــدم تعطيــل غايــة ومقــصد المعاهــدة قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ  
ــاتين       ــن ه ــا ع ــذين نتج ــانونيين المخــتلفين الل ــامين الق وأن النظ

ومــسألة . المــادتين ينبغــي التعامــل معهمــا علــى ذلــك الأســاس  
جهـــزة المختـــصة بالبـــت في التطبيـــق المؤقـــت معرفـــة ماهيـــة الأ

ــا   ٤٦وعلاقــة هــذه المــسألة بالمــادة     أحكــام ( مــن اتفاقيــة فيين
) القــــانون الــــداخلي المتعلقــــة باختــــصاص إبــــرام المعاهــــدات 

تـــستحقان اهتمامـــاً متعمقـــاً بـــسبب طـــابع المـــسألة المحلـــي    لا
ــدها  . والدســتوري إلى حــد بعيــد  والعناصــر الــتي يمكــن أن تفي

التطبيــق المؤقـــت  ”يـــضاح تــشمل المعـــنى الــدقيق لــــ   زيــادة الإ 
  .وطبيعة الالتزامات التي ينشئها التطبيق المؤقت“ لمعاهدة
ــة        -١٠١ وفي المرحلــة الأوليــة الراهنــة مــن المــداولات المتعلق

. بالموضوع، سيكون من السابق لأوانه تصور النتيجة المرغوبـة        
ــة    ــه ينبغــي للجن ــل بأن ــانون إلا أن رأي المقــرر الخــاص القائ  الق

الدولي ألا تـستهدف تغـيير نظـام التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات              
  .في اتفاقية فيينا يتيح منطلقاً مناسباً

وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      -١٠٢
وإثباته، توافق البلدان النوردية على أن من الممكـن، في عمليـة            

ــد ت     ــتي ق ــانون دولي عــرفي، ال ــى قاعــدة ق كــون في التعــرّف عل
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بعـــض الأحيـــان عمليـــة مـــثيرة للتحـــدي، أن تكـــون مجموعـــة  
اســتنتاجات مــشفوعة بتعليقــات أو مبــادئ توجيهيــة أداة قيّمــة 

وتتــسم مــسألة النــشأة ومــسألة الإثبــات كلتاهمــا  . للممارســين
ــة ــصلة    . بالأهمي ــة ال وفي هــذا الــصدد، شــدد المــتكلم علــى أهمي

ــدولي العـ ــ    ــانون الـ ــدات والقـ ــين المعاهـ ــل بـ ــتي والتفاعـ رفي، الـ
ــة     ــدات الدوليــ ــدد المعاهــ ــاد عــ ــع ازديــ ــة مــ ــسبت أهميــ . اكتــ

الجـرف القـاري   حـددت محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية            وقد
مسائل هامـة  ) الدنمارك/جمهورية ألمانيا الاتحادية(لبحر الشمال  

في هذا الـصدد، حيـث أشـارت إلى حالـة محتملـة تعكـس فيهـا            
 أو تبلورهـا،    قاعدة قائمة على أسـاس تعاهـدي قاعـدة عرفيـة،          

وهذه الفـروق يمكـن أن تكـون مفيـدة مـن الناحيـة          . أو تُولدُها 
  .المفاهيمية

وعــرج علــى موضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،   -١٠٣
ــق      ــدولي المنطبـ ــانون الـ ــضاح القـ ــادة إيـ ــدوين وزيـ ــال إن تـ فقـ

. يساعدان على كفالة الأثر الأقصى والامتثال للقواعد القائمة       
رديـــة أن هنـــاك حاجـــة إلى أعمـــال أكثـــر  وتـــرى البلـــدان النو

ــصلة      ــية ذات الــ ــرائم الأساســ ــف الجــ ــشأن تعريــ ــة بــ منهجيــ
ــا إذا أخــذنا في الحــسبان التطــوير التــدريجي   . بالموضــوع إلا أنن

ــصميم      ــدام الت ــبر انع ــه لا يمكــن أن نعت ــدولي وتدوين ــانون ال للق
الواضح أو الاتفاق بـشأن الطـابع العـرفي للالتـزام عقبـة كـأداء               

  . موالاة النظر في الموضوعحائلة دون
وأخـــيراً، تـــرى البلـــدان النورديـــة فيمـــا يتعلـــق بحكـــم   -١٠٤

الدولة الأولى بالرعايـة أن محـاولات الفريـق الدراسـي المنهجيـة             
ــة الأولى      ــام الدولـ ــف أحكـ ــاري لمختلـ ــوى المعيـ ــد المحتـ لتحديـ
بالرعاية يمكن أن تسهم إسهاماً هاماً في زيادة تماسـك القـانون      

بغــي أن يــستند هــذا النــهج إلى المبــادئ الــواردة في وين. الــدولي
ومـن المهـم أيـضاً    .  من اتفاقيـة فيينـا   ٣٣ إلى   ٣١مشاريع المواد   

مواصلة الاستفادة من الممارسـة والاعتبـارات الـتي نـشأت مـن             
، ومنظمـة التجـارة     )الغـات (الاتفاق العام للتعريفات والتجارة     

دان الاقتـــصادي، العالميـــة، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في المي ـــ

، وعمليـة   )الأونكتـاد (ومؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة          
ــهاد القــضائي، لا ســيما قــرارات     ترميــز مختلــف مــصادر الاجت
التحكيم، التي أظهرت وجود اختلافـات في النـهوج المتبعـة في            
ــيما مـــن قبـــل     ــة، لا سـ ــة الأولى بالرعايـ ــام الدولـ تفـــسير أحكـ

  .المحكمين المختلفين
ــان ا  -١٠٥ ــسيد نورم ــدا (ل ــال إن موضــوع حــصانة   ): كن ق

ــثير      ــة ي ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــدول مــن الولاي مــسؤولي ال
ويبـدو أن هنـاك في القـانون الـدولي          . مسائل حساسة وخلافية  

اتجاهــاً يبتعــد عــن المبــادئ التقليديــة للحــصانة المطلقــة؛ ويجــب  
ناة علـى   إقامة توازن بين حماية مبدأ حصانة الدولة ومحاسبة الج        

  .جرائمهم
ويــــسلّم القــــانون الكنــــدي بالفــــارق بــــين الحــــصانة   -١٠٦

الشخصية والحصانة الموضـوعية، وحـسب الـسياق قـد تترتـب            
عواقب مختلفة علـى التأكيـد علـى شـكل أو آخـر مـن أشـكال                 
ــتعين بحــصانة       ــإن الأشــخاص المتم ــه خــاص ف الحــصانة؛ وبوج

 الجـرائم   محدودة قد لا يتمتعـون بالحـصانة مـن المقاضـاة بـصدد            
والأمر متـروك للقـضاء ليقـرر مـا إذا كـان فعـل معـين          . الجنائية

ــة    ــه الجــاني بــصفته الرسمي ــدا قــد ارتكب ــل . مرتكــب في كن ويقب
القانون الكندي القول بأن مثل هذه الحصانة تنبع مباشـرة مـن     

وبنـــاء عليـــه، تطبـــق . المـــستقر“ الحـــصانة الـــسيادية”مفهـــوم 
العـرفي، الـذي يخـصص هـذه        محاكمها الجنائيـة القـانون الـدولي        

الحــصانة لكبــار المــسؤولين الــذين مــن قبيــل رؤســاء الــدول أو   
الحكومــات ووزراء الخارجيــة والمــوظفين الدبلوماســيين الــذين  

  .يتولون مناصبهم فعلياً
ــدولي العــرفي      -١٠٧ ــشأة القــانون ال وعــرج علــى موضــوع ن

وإثباتــه، فقــال إن حكومتــه ســتقدم في الوقــت المناســب نمــاذج 
نات رسميـة وقـرارات لمحـاكم ذات صـلة بالموضـوع؛ إلا أن              لبيا

هـذه النمــاذج سـتكون في ســياقات معينــة ويجـب فهمهــا علــى    
ــشأة     . هــذا الأســاس  ــى نطــاق واســع أن ن ــه عل ومــن المــسلّم ب
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القــانون الــدولي العــرفي عمليــة تتركــز حــول الدولــة وأن تقيــيم 
وتعتمـد أنـواع الإثبـات ووزنهـا النـسبي      . وجوده مهمـة معقـدة   

ــيم علــى الظــروف   ــع النمــاذج  . في مثــل هــذا التقي وتتعلــق جمي
الكندية بالصلة بين المعاهدات والقـانون الـدولي العـرفي، وهـي            

. تبين أن محتويات معاهدة ما لا تعتبر بصفة عامة قانونـاً عرفيـاً            
ورغم اشتمالها على جوانب عديدة مـن المـسألة، منـها ممارسـة           

الاعتقــاد بــالإلزام اللــذان   الدولــة المستفيــضة الموحــدة فعليــاً و   
ــاول      ــدولي العــرفي، فإنهــا لا تتن ــبران مــن عناصــر القــانون ال يعت
ــواع الإثبــات الــذي قــد يكــون الأنــسب علــى الإطــلاق في      أن

  .تقييم وجود مثل هذا القانون
كما ستقدم حكومته معلومـات بـشأن ثلاثـة قـرارات             -١٠٨

ــايير     ــا وطبقـــت المعـ ــة وحللـــت فيهـ ــاكم الكنديـ ــدرتها المحـ أصـ
الموضوعية ومتطلبات الإثبات اللازمة عند تحديد تاريخ نـشوء         

الإحالــة المتعلقــة بانفــصال وفي قــضية . القــانون الــدولي العــرفي
، قـــررت المحكمـــة العليـــا في كنـــدا أن حـــق )١٩٩٨(كيبيـــك 

تقرير المصير جزء من القانون الـدولي العـرفي، بينمـا قـررت في              
ــرف نيوفون   ــة بجـ ــة المتعلقـ ــضية الإحالـ ــة قـ ــاري  حالـ ــد القـ دلانـ

 أن حـق الدولــة في جــرف قــاري متــاخم لــيس جــزء  )١٩٨٤(
) المـدعي العـام   (مـاك ضـد كنـدا       وفي قـضية    . من ذلك القـانون   

 قــررت محكمــة اســتئناف أونتــاريو أنــه لم توجــد في ،)٢٠٠٢(
 قاعــدة تحظــر التمييــز ١٩٤٧القــانون الــدولي العــرفي قبــل عــام 

  .تها في سياقهاوتلك القرارات، أيضاً، يتعين رؤي. العنصري
وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بجهــود الفريــق الدراســي    -١٠٩

المتعلقـــة بموضـــوع حكـــم الدولـــة الأولى بالرعايـــة الهادفـــة إلى  
تحاشي تجزؤ القانون الدولي والإتيان بدليل يـبين دواعـي اتبـاع            

. المحاكم نهوجاً مختلفة في تفسير أحكام الدولـة الأولى بالرعايـة           
ــال مف   ــك الأعمـ ــتكون تلـ ــن   وسـ ــسياسات ممـ ــصناع الـ ــدة لـ يـ

وتـوفر  . يتعاملون مع مثـل هـذه الأحكـام في ميـدان الاسـتثمار            
ورقتا العمل اللتان بحثهما الفريق الدراسي حتى الآن مـوجزين          

ممتــازين للمــسائل؛ ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن يتطلــع وفــده إلى  
  .تلقي توصيات من لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع

قال إن النص الكامل لبيانـه      ): نمساال (شاينيالسيد ر   -١١٠
وذكـر أن الوفــد  . سـيتاح علــى بوابـة بيــبر سمـارت الإلكترونيــة   

النمساوي يولي أهمية خاصة لموضوع حصانة مـسؤولي الـدول          
من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ويرحب بالرؤيـة المتعمقـة          
الممتـازة للموضــوع الــتي تبـدت في التقريــر الأولي الــصادر عــن   

وفيمـــا يخـــتص بالنـــهج المتبـــع إزاء  . قـــررة الخاصـــة الجديـــدةالم
الموضــوع، يجــب أن يتمثــل المنطلــق في تحديــد قواعــد القــانون   

، وبعدئذ يمكن أن تـشرع لجنـة        )القانون القائم (الدولي القائمة   
 )بحكـم القـانون المنـشود     (القانون الدولي في التطـوير التـدريجي        
ولـيس ثمـة حاجـة إلى       . هنةوفقاً لاحتياجات المجتمع الدولي الرا    

معالجة مسألة الولاية القضائية العالمية؛ إذ يرى وفده أن نطـاق           
الموضوع مقتـصر علـى مـسألة مـا إذا كانـت الـدول مقيـدة في                 
ــل الحــصانة الممنوحــة      ــة بفع ــضائية الجنائي ــة الق ممارســتها للولاي

  .لمسؤولي الدول الأجنبية بموجب القانون الدولي
 ظل القانون الدولي العـرفي المعاصـر    ويرى وفده أنه في     -١١١

لا تمتد الحـصانة الشخـصية إلى كبـار المـسؤولين غـير الأعـضاء               
، رغــم أن مثــل هــؤلاء المــسؤولين ربمــا “المجموعــة الثلاثيــة”في 

ــصانة الموضـــوعية   ــون بالحـ ــون قواعـــد   . يتمتعـ ــن أن تكـ ويمكـ
الإســناد المبينــة في المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول مفيــدة في       

يد المسؤولين أو الأشخاص الآخرين الذين يتـصرفون نيابـة          تحد
وسيكون من الـضروري أيـضاً تحديـد     . عن الدولة بصفة رسمية   

الأفعـــال الرسميـــة للدولـــة الـــتي يمكـــن بـــصددها الاحتجـــاج       
وفيما يختص بمسألة مـا إذا كانـت الاسـتثناءات مـن            . بالحصانة

 الحــصانة الشخــصية أو الحــصانة الموضــوعية موجــودة، يظــل     
وفـــده علـــى اعتقـــاده بنـــشوء اســـتثناءات معينـــة فيمـــا يخـــتص  

. بــالجرائم الدوليــة؛ ولــذلك يلــزم مزيــد مــن الــتفكير في الأمــر  
وعلــى ضــوء الطبيعــة الإجرائيــة للحــصانة، ينبغــي أيــضاً بحــث   

  .عناصر من قبيل النقطة الزمنية التي تحدد مدى الحصانة
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ــق المؤق ــ       -١١٢ ــق بموضــوع التطبي ــسألة هامــة تتعل ــة م ت وثم
إذ . للمعاهدات تتمثل في نطاق التطبيق الـذي مـن هـذا القبيـل         

 من اتفاقية فيينا المدى الـذي يمكـن الـذهاب           ٢٥لم تحدد المادة    
بأكملــها، : إليــه فيمــا يخــتص بتطبيــق معاهــدة مــا تطبيقــاً مؤقتــاً

في ذلك الأحكام الإجرائية المتعلقة بـأمور مـن قبيـل تـسوية               بما
ويـثير التطبيـق    . حكامها الموضوعية المنازعات، أو مجرد تطبيق أ    

المؤقت عـدداً مـن المـشكلات فيمـا يخـتص بالقـانون الـداخلي؛               
وقد قيل إن مثـل هـذا التطبيـق ممكـن حـتى إذا سـكت القـانون          
الداخلي، بما فيه دسـتور الدولـة، عـن إمكانيـة حـدوث ذلـك،               
وقيــــل أيــــضاً إن القــــانون الــــداخلي يحــــدد بــــصورة شــــاملة  

وإضـافة  . الدولة بموجبها التزامـات دوليـة     الإجراءات التي تقبل    
إلى ذلك، ينبغي ملاحظة التوازن القائم بين قوتين متعارضـتين          

التطبيق المؤقـت وإجـراءات الموافقـة البرلمانيـة المـستندة إلى            : هما
  .فكرة الشرعية الديمقراطية

الالتــزام بعــدم تعطيــل  (١٨ويتعلــق مــشروعا المــادتين   -١١٣
ــا    ــدة مــ ــصد معاهــ ــة ومقــ ــاذ  غايــ ــز النفــ ــا حيــ ــل دخولهــ ) قبــ

من اتفاقية فيينا بأمرين مخـتلفين ينبغـي    ) التطبيق المؤقت ( ٢٥ و
أن يظلا منفصلين، رغم أن الحكمين ينطبقان في وقـت واحـد            

ــاً ــد      . مع ــشروطه الخاصــة وق ــت ل ــق المؤق ــا يخــضع التطبي وبينم
ينطــوي علــى تقييــد تطبيــق معاهــدة مــا، يتــصل واجــب عــدم    

  .دة بالمعاهدة ككلتعطيل غاية ومقصد المعاه
وأعرب عن ترحيب وفده بالأعمال الـتي ترتـأي لجنـة             -١١٤

القانون الـدولي إنجازهـا بـشأن موضـوع نـشأة القـانون الـدولي         
العــرفي وإثباتــه، وعــن تأييــده لاعتــزام المقــرر الخــاص الحــد مــن  
نطاق الموضوع ليقتصر على القواعد الثانوية أو العامة المتعلقـة          

ودون مــساس بمــا ســيجري في   . انونبتعريــف مثــل هــذا الق ــ  
ــاك صــعوبة في إدراج     المناقــشة اللاحقــة، لا يــرى الوفــد أن هن
ــصالاً أصــيلاً       ــصلة ات ــا مت ــد أنه ــرة حــتى وإن لم يب القواعــد الآم

وينبغـــي التـــدقيق في النتـــائج القـــضائية الـــتي . بالقــانون العـــرفي 
توصلت إليها المحاكم والهيئات القضائية، الدولية والمحليـة علـى          

السواء؛ وينبغي أن تشدد لجنة القانون الدولي في أعمالهـا علـى            
ــة تعريــف تلــك المؤســسات للقواعــد     ــيم الانتقــادي لكيفي التقي

كمـا  . العرفية، تمشياً مع اعتزامها التركيز على القواعد الثانوية       
ينبغـــي أن تـــشمل أعمـــال اللجنـــة تحلـــيلاً لممارســـة الـــدول        

د خصائـصهما، والــوزن  والاعتقـاد بـالإلزام، بمـا في ذلـك تحدي ـ    
ــة فيمــا يتــصل بنــشأة القــانون الــدولي     النــسبي والمظــاهر الممكن

  .العرفي وإثباته
كما أعرب عن تأييد وفده لقرار لجنة القـانون الـدولي             -١١٥

القاضي بإعـادة توجيـه أعمالهـا المتعلقـة بالمعاهـدات عـبر الـزمن               
ــسألة إلى درجــة موضــوع هــو     ــاء بهــذه الم ــات ”والارتق الاتفاق

. “لاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــداتال
وأبدى عدم اقتناع وفده بأن الممارسة اللاحقـة مـن قبـل بعـض      
الأطراف كافية لكي تكون سياقاً لتفسير معاهدة ما، وقـال إن         

مـن  ) القاعدة العامـة للتفـسير     (٣١الممارسة يجب، وفقاً للمادة     
راف الـدول الأطـراف كافـة    اتفاقية فيينا، أن تكون متمتعة باعت     

  .ما لم يكن متصوراً وجود أثر بالنسبة لدول معينة فحسب
وقد ثبـت أن الإجـراءات الرسميـة لا تـستبعد النظـر في          -١١٦

وفيما يتعلـق بالـصلة     . الممارسة اللاحقة لخدمة أغراض التفسير    
بــين تعــديل المعاهــدة الرسمــي وتفــسيرها علــى أســاس الممارســة 

ل عــادة الأمــر الأخــير لأنــه يــسمح لهــا   اللاحقــة، تفــضل الــدو 
بتفــادي الإجــراءات الوطنيــة لتعــديل المعاهــدات؛ إلا أن مــؤتمر 
الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات شهد هزيمة اقتراح كـان         
ــاللجوء إلى الممارســة     ــدعو إلى الــسماح بتعــديل المعاهــدات ب ي

  .اللاحقة
ــدولي الم     -١١٧ ــانون ال ــة الق ــد ســاعدت أعمــال لجن ــة وق تعلق

بموضــوع حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة علــى إيــضاح مــشكلة  
معينة متعلقـة بالقـانون الاقتـصادي الـدولي أدت إلى تفـسيرات             

ويـرى  . متضاربة، لا سيما في ميـدان قـانون الاسـتثمار الـدولي     
وفده أن تفسير الهيئات القضائية المعنية بالاستثمار لنطاق مثـل          
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ــثيراً لأق ــ    ــسيراً م ــام تف ــذه الأحك ــد   ه ــتراع يولّ صى درجــات ال
شكوكاً قوية بشأن إمكان توصل الأعمال المتعلقـة بالموضـوع          
ــل هــذه المــشاريع،     إلى مــشاريع مــواد أو عــدم التوصــل إلى مث

أن هناك بالتأكيد مجالاً لنقاش تحليلي يتناول الجدالات الـتي      إلا
ومسألة النطاق المناسب لأحكـام الدولـة الأولى        . تكتنف الأمر 

ي في المقام الأول مسألة تفسير للمعاهـدات وتعتمـد   بالرعاية ه 
قبــل كــل شــيء علــى الــصيغة المعينــة للحكــم المنطبــق ومــا إذا    

هــذا الحكــم شــاملاً للأمــور الإجرائيــة والاختــصاصية أو   كــان
  .مستبعداً لها

ــسيد ســـاليناس برغـــو    -١١٨ ــيلي (صالـ ــى  )شـ ــق علـ ، علَّـ
نائيـة  موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الج         

الأجنبية، فقال إن وفده متفـق مـع المقـررة الخاصـة الجديـدة في         
ــة       ــال المتعلق ــة للأعم ــشة منظم ــشجيع إجــراء مناق ــها في ت رغبت

ومن الأهمية بمكان أن توضح لجنة القـانون الـدولي          . بالموضوع
المسائل التي نشأت عن المناقشات حتى الآن وأن تقـرر الوضـع           

دول بهـدف توجيـه الأعمـال    الراهن لمسألة حصانة مـسؤولي ال ـ   
  .واختتامها في أقرب وقت ممكن

ــصادرة      -١١٩ ــصلة بالموضــوع ال وقــد كــشفت الأحكــام المت
عــن المحــاكم الوطنيــة عــن نهــوج شــديدة الاخــتلاف وبينــت في 
حالات غـير قليلـة انعـدام وعـي المحكمـة بحالـة القـانون الـدولي                 

لــذلك، توجــد حاجــة عاجلــة إلى نــوع مــن صــكوك   . الراهنــة
وفيما يختص بـاعتزام المقـررة الخاصـة اتبـاع نهـج عـام              . جيهالتو

لاستكشاف مختلف الصلات القائمة بين المواد المتصلة بحـصانة        
مسؤولي الـدول والمبـادئ الهيكليـة والقـيم الأساسـية للمجتمـع             
ــار أن    ــع في الاعتبـ ــدولي، يجـــب أن يوضـ ــانون الـ ــدولي والقـ الـ

ــذلك ينبغــي أن تخــضع للق    ــودالحــصانة اســتثنائية ول وينبغــي . ي
تؤدي الحصانة إلى الإفـلات مـن العقـاب أو إلى انتـهاكات              ألا

ــسان  ومــع مراعــاة ذلــك، ينبغــي أن تحلــل   . ماســة بحقــوق الإن
المقــررة الخاصــة الممارســة والعقيــدة والاتجاهــات الجديــدة الــتي  

  .يمكن أن تنشأ

وفيمـا يخـتص بنطـاق الموضــوع، يتفـق وفـده مــع رأي        -١٢٠
القائل بأن الحصانة مـن الولايـة القـضائية         المقرر الخاص السابق    

ــام المحــاكم      ــول أم ــسية المــسؤول، والحــصانة مــن المث ــة جن لدول
ــة،     ــوظفي الدولــ ــسؤولي ومــ ــصانة مــ ــة، وحــ ــة الدوليــ الجنائيــ
والمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين، والمسؤولين الموفـدين في       

ــا     ــستبعد جميعه ــي أن تُ ــات خاصــة وخلافهــم ينبغ ــق . بعث ويتف
ضاً مع الرأي القائل بأن النطاق يجـب أن يقتـصر علـى             الوفد أي 

ــضائية       ــة الق ــة، لا الولاي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي الحــصانة م
ويجـــب أن تكـــون نتيجـــة الأعمـــال متماشـــية مــــع      . المدنيـــة 

ــالأمر   ــاً مــن  . الاتفاقيــات والقواعــد القائمــة المتعلقــة ب إلا أن أي
ة التي تناول بهـا     يستبعد إجراء تحليل للطريق    هذه الاعتبارات لا  

القانون الدولي المـسألة بهـدف تـوفير التوجيـه الـلازم للمناقـشة              
  .على الصعيد الوطني

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي أن تقــدم لجنــة القــانون         -١٢١
ــاريف أو    ــوة أولى، تعـــ ــاص، كخطـــ ــا الخـــ ــدولي ومقررهـــ الـــ

وعلـى وجـه التحديـد، فـإن        . إيضاحات لمفـاهيم أساسـية معينـة      
ول ؤالمس”أو  “ ول الدولة ؤمس”عريف مفهوم   من الضروري ت  

ــام ، وتحديـــد مـــتى تنطبـــق  “الفعـــل الرسمـــي”ومـــصطلح “ العـ
الحـــصانة الشخـــصية والحـــصانة الموضـــوعية وتوضـــيح مفهـــوم  
الولايــة القــضائية مــن أجــل النظــر في الأمــور الإجرائيــة المتــصلة 

ــة، ينبغــي أن تجــري المقــررة   . بممارســة الحــصانة وكخطــوة ثاني
ــيلاً ــاول نطـــاق ومـــدة الحـــصانة   الخاصـــة تحلـ ــاً يتنـ  أكثـــر تعمقـ

ــن الحــصانة،      ــازلات ع الشخــصية والحــصانة الموضــوعية، والتن
والظروف التي يمكن فيها الاحتجـاج بالحـصانة، والاسـتثناءات          

أو “ ول الدولــــةؤمــــس”ورغــــم أن تعريــــف . مــــن الحــــصانة
وارد في الـصكوك الدوليـة المتعلقـة بمجـالات          “ ول العام ؤالمس”

دولي الأخـرى، مـن الـضروري توضـيح مـا إذا كـان              القانون ال ـ 
ــم      ــن هـ ــد مَـ ــاً لتحديـ ــوم منطبقـ ــيق للمفهـ ــام أو ضـ تعريـــف عـ
المسؤولون المتمتعون بالحصانة؛ ووجود تعريف أضيق قد يبـدو         

  .أنسب نظراً لأن الحصانة امتياز يمنح في ظروف استثنائية
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وينبغــي أن توضــح لجنــة القــانون الــدولي الفــارق بــين    -١٢٢
الشخـصية والحـصانة الموضـوعية، والأشـخاص الـذين          الحصانة  

تطبق عليهم كل من الحصانتين، ومسألة ما إذا كانـت المعـايير            
. المنطبقــــة في كــــل حالــــة ذات طــــابع عــــام أو طــــابع ضــــيق

أسـاس  “ المجموعة الثلاثيـة  ”وللحصانة الشخصية فيما يتعلق بـ      
لـذلك، ينبغـي أن تنظـر     . واضح غير منكور في القانون الـدولي      

نة القانون الدولي فيما إذا كان من الممكن مد نطاق العمـل            لج
بمثل هذه الحصانة لتـشمل مـسؤولين آخـرين، مـن قبيـل وزراء              

ومــن الواضــح أن الحــصانة الشخــصية . آخــرين تــابعين للدولــة
أما الحصانة الموضوعية فإنهـا     . تنطبق فيما يختص بجميع الأفعال    

ؤولين أو مـسؤولي    يمكن أن تمتد لتشمل نطاقاً أعرض مـن المـس         
الدولة بـصفة عامـة، ولكـن نطاقهـا يتحـدد بفعـل مـا إذا كـان                  
المسؤول قد تصرف بصفته الرسمية، وينبغي ألا تطبـق الحـصانة           

  .أبداً فيما يختص بالجرائم الدولية الأشد خطورة
ويرى وفده أن من المناسب أن تجري المقـررة الخاصـة             -١٢٣

ظــراً لأن الحــصانة في   تحلــيلاً للجوانــب الإجرائيــة للحــصانة ن   
جوهرهـــا نظـــام إجرائـــي يـــؤدي دوره عنـــدما تمـــارس الدولـــة 

، “الفعل الرسمـي  ”كما يجب إيضاح مفهوم     . ولايتها القضائية 
ــة بــصفتهم ؤأو الأنــشطة المــضطلع بهــا مــن قبــل مــس   ولي الدول

وبوجه خاص، ينبغـي أن تـسعى لجنـة القـانون الـدولي        . الرسمية
 الـتي ينبغـي أن تعتـبر أفعـالاً          إلى إيضاح أنـواع ونطـاق الأفعـال       

  .رسمية لتحديد مدى الحصانة الموضوعية
ــة       -١٢٤ ــررة الخاصـ ــداد المقـ ــد إعـ ــده يؤيـ ــإن وفـ ــيراً، فـ وأخـ

مشاريع مـواد ولكنـه يعتقـد أن الأمـر يقتـضي مناقـشة إضـافية                
قبل تقريـر مـا إذا كـان مـن الـضروري اعتبـار النتيجـة النهائيـة                  

  .للأعمال صكاً ملزماً
  .٠٠/١٨ة الساعة رُفعت الجلس  
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	6 - وتواصل حكومة أستراليا تأييدها للمبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث والقانون النموذجي لتيسير وتنظيم المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش، اللذان أعدهما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وهى تشجع اللجنة على النظر في صوغ صك نموذجي لعمليات الإغاثة الإنسانية في صورة اتفاق بشأن وضع الموظفين الزائرين، ويمكن إرفاقه بمشاريع المواد. وصوغ مثل هذا الصك، الذي سيكون ذا نفع عملي في تيسير المساعدات الحسنة التوقيت للأشخاص المتضررين من الكوارث، سيكون متسقاً مع الاقتراح الأصلي المطروح لعرض الموضوع على لجنة القانون الدولي كي تنظر فيه، والذي جاء فيه أنه من الممكن الاقتداء بالاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، وذلك لوضع مجموعة أحكام تستخدم كإطار قانوني لتنفيذ أنشطة الإغاثة الدولية في حالات الكوارث (A/61/10، المرفق جيم، الفقرة 24).
	7 - السيد غَريبي (جمهورية إيران الإسلامية)، تكلم بشأن موضوع طرد الأجانب، فقال إن وفده يرى، بوجه عام، أنه ينبغي على لجنة القانون الدولي أن تقصر عملها المتعلق بالموضوع على تحديد وتدوين القانون الموجود لا على الشروع في تطويره تدريجياً؛ وأن بعض مشاريع المواد قد تجاوزت كلاً من القانون العرفي وقانون المعاهدات. وينبغي أيضاً أن تأخذ اللجنة جانب الحذر كي لا تعمم القواعد المبينة في المعاهدات أو الآليات الإقليمية أو دون الإقليمية، التي لا يمكن بالضرورة اعتبارها مناسبة لممارسة الدولة أو الاعتقاد بالإلزام. واللجنة تميل إلى المبالغة في قيمة ممارسات الهيئات التعاهدية، التي من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يختص بتحديد القواعد، وفي بعض الأحيان يكون ثمن ذلك تجاوز القاعدة ذاتها التي استهدفت المعاهدة المعنية إرساءها.
	8 - وبينما لا يعترض وفد جمهورية إيران الإسلامية على الحظر العام للطرد الجماعي فإنه يختلف مع منهجية اللجنة، التي استخدمت أيضاً لتحديد قواعد أخرى من قبيل القواعد المبينة في مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد). وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تستند في ممارساتها للتدوين إلى ممارسات الدول التي تتجلى في نصوص عديدة، منها المعاهدات الدولية، التي لا يمكن الاستعاضة عنها بتطورات لاحقة.
	9 - وحق الدولة في طرد الأجنبي الذي ترى أنه يمثل تهديداً لأمنها الوطني أو نظامها العام يبدو حقاً لا نزاع فيه. ولذا، فمن غير الضروري إعداد قائمة شاملة تضم الأسباب التي يمكن الاحتجاج بها لطرد الأجانب، ومن غير الضروري أيضاً أن تكون الدول ملزمة في جميع الحالات بتحديد أسباب الطرد. ولذلك، ينبغي أن تصاغ الفقرة 1 من مشروع المادة 5 (أسباب الطرد) بحيث تتمشى مع مشروع المادة 3 (حق الطرد) بإضافة عبارة ”، حسب الاقتضاء،“ بعد عبارة ”أن تطرد“. وعلاوة على ذلك، ينبغي إضافة عبارة ”التزاماتها المقررة بموجب“ في الفقرة 4 من مشروع المادة 5 بحيث تجيء قبل عبارة ”القانون الدولي“، وذلك منعاً لأي غموض أو لتفسيرات متباينة لعبارة ”يتنافى مع القانون الدولي“.
	10 - ومضى قائلاً إن وفده يتساءل عن الحكمة من المساواة في مشروع المادة 6 (حظر طرد اللاجئين) بين اللاجئين المقيمين بصورة قانونية في إقليم الدولة، من ناحية، واللاجئين المقيمين فيه بصورة غير قانونية، من ناحية أخرى. ومن المفضل التقيد بالنظام المُنشأ في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاختيار بين حذف الفقرة 2 من مشروع المادة أو الاستعاضة عن ذلك، في حالة الإبقاء عليها، بإضافة عبارة ”أن يجوز“ في بداية تلك الفقرة، بحيث تترك مسألة منح المعاملة نفسها لفئتي اللاجئين لتقدير الدولة الطاردة.
	11 - وذكر أن وفده غير مقتنع بضرورة وصحة قاعدة تسمح بالطعن في قرار الاستبعاد، لا سيما في حالة الشك القوي في وجود قاعدة بالقانون العرفي الدولي تسمح بالطعن في مثل هذا القرار. ومنح حق من هذا القبيل قد ينطوي على اعتراف بحق مكتسب يسمح للشخص بالإقامة في إقليم دولة أجنبية، وهذا أمر غير معروف في ممارسة الدول. وقد تجاوزت اللجنة ما هو قائم في قانون المعاهدات والقانون العرفي عندما منحت، في الفقرة 4 من مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد)، الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية حق الطعن في قرار الطرد، شريطة وجودهم في إقليم الدولة الطاردة لأكثر من ستة أشهر. ومنح المعاملة نفسها للأجانب الذين كانوا موجودين في إقليم الدولة بصورة قانونية وللأجانب الذين كانوا مقيمين فيه بصورة غير قانونية يمكن أن يخلق حافزاً على الهجرة غير القانونية. كما أن مشروع المادة 27 (الأثر الإيقافي للاستئناف في قرار الطرد) غير مقبول هو الآخر لأنه يشكل تطويراً تدريجياً دون توافر الحد الأدنى من الأسس اللازمة لاعتبار ممارسات الدول موحدة أو متباينة. وفيما يختص بالصيغة النهائية لمشاريع الموارد، يكرر وفده القول بضرورة إعادة صياغتها لتكون مجموعة من المبادئ التوجيهية.
	12 - وعرج على موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأشار إلى أن المقرر الخاص المعني بالموضوع قد شارك في اجتماع غير رسمي لخبراء قانونيين من حركة بلدان عدم الانحياز، وأعرب عن أمله في انعكاس الملاحظات المدلى بها في ذلك الاجتماع انعكاساً مناسباً في التقارير اللاحقة ومشاريع المواد المتصلة بالموضوع.
	13 - وذكر أن وفده أعرب في مناسبات سابقة عن آرائه بشأن مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة حتى الآن. وفي الوقت الراهن، يود الوفد أن يكتفي بالقول بأن تقييمه لتقبل الحكومات لتلك المشاريع يختلف قليلاً عما ذكره المقرر الخاص في الفقرة 57 من تقرير اللجنة (A/67/10)؛ إذ أعربت دول عديدة عن قلقها فيما يختص بمشاريع مواد معينة وتوقعت أن تنعكس شواغلها انعكاساً مناسباً في نسخة ذلك التقرير المعدة للقراءة الثانية.
	14 - والسيادة تنطوي على كل من الحقوق والالتزامات. ومن المؤكد أن الدولة المتأثرة من كارثة طبيعية تتحمل واجب اتخاذ جميع التدابير التي في متناول يديها كي توفر المساعدات لمواطنيها وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها ويحتاجون إلى المساعدة في أعقاب وقوع كارثة، إلا أنه من غير الممكن التوسع في ذلك الواجب بحيث ننشئ التزاماً قانونياً بالتماس المساعدة الخارجية. فالقانون الدولي لا يفرض مثل هذا الالتزام، كما لا يوجد أي أساس لاجتلاب التزام كهذا من القواعد العرفية أو الممارسة الناشئة.
	15 - وينبغي أن يميز مشروع المادة 5 (واجب التعاون) بين الدول والمنظمات الدولية، من ناحية، والمنظمات غير الحكومية المتصلة بالموضوع، من ناحية أخرى. وبينما لا يوجد ما يمنع منظمة غير حكومية مختصة من تقديم مساعدات إلى دولة متضررة بناء على طلبها ليس ثمة واجب يحتم على تلك الدولة التماس المساعدات من مثل هذه المنظمات. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي فهم واجب التعاون باعتباره مُنشئاً لالتزام يجبر الدولة المتأثرة على قبول المساعدات الخارجية، التي ينبغي أن يخضع توفيرها لرضاء تلك الدولة.
	16 - أما بقية تعليقات وفده على الموضوع، مشفوعة بآرائه المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، فإنها واردة في بيانه الخطي، الذي أصبح متاح على بوابة ”بيبر سمارت“ (PaperSmart) الإلكترونية.
	17 - السيد شودري (الهند): تكلم بشأن موضوع طرد الأجانب، فقال إن وفده يؤيد النهج الذي انتهجه المقرر الخاص في معالجته لحق الدولة في الطرد وللحقوق ووسائل الإنصاف المتاحة للأشخاص المعرضين للطرد، بما فيها ما يتصل بالطرد غير المشروع. ومضى قائلاً إن الهند تعترف، من حيث المبدأ، بحق الدولة في طرد الأجنبي من إقليمها، وهو الحق المبين في مشروع المادة 3 (حق الطرد)، وتُقر بأن ذلك الحق يمكن استعماله وفقاً لقواعد القانون الدولي المنطبقة، لا سيما قانون حقوق الإنسان. كما يجب على الدولة المعنية أن تراعي معيار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب.
	18 - وذكر أن وفد بلده يعتبر أحكام مشروع المادة 13 (حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التسليم) مقنعة. ورغم أن للطرد وتسليم المجرمين الأثر نفسه إذ يغادر الشخص إقليم الدولة إلى إقليم دولة أخرى، يختلف الأساس القانوني للإجراءين وكذا القوانين المنظمة لهما ولا يمكن استخدام أحدهما كبديل عن الآخر. ومن ناحية أخرى، فإن مشروع المادة 27 (الأثر الإيقافي للاستئناف في قرار الطرد) ومشروع المادة 29 (السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة) يلزمهما نقاش إضافي لأن ممارسات الدول في هذين المجالين غير كافية.
	19 - وفيما يختص بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، يتفق وفده كل الاتفاق مع رأي المقرر الخاص القائل بضرورة مراعاة الدول للمبادئ الإنسانية الأساسية عند الاستجابة للكوارث. والواقع أن المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز، المبينة في مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث)، ينبغي أن تكون المبادئ المركزية في التصدي للكوارث. كما يجب أن تقوم عمليات المساعدات في حالات الكوارث على الاحترام لمبدأ السيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي للدولة المتأثرة؛ ويجب ألا تُفرض المساعدات الإنسانية بصورة تعسفية على دولة متأثرة وألا تطبق مفاهيم القانون الإنساني الدولي، لا سيما المسؤولية عن الحماية، تطبيقاً آلياً في حالات الكوارث.
	20 - وفيما يختص بمشروع المادة 12 (عرض المساعدة)، فإنه بينما يعترف وفده بأهمية المساعدات في حالات الكوارث يرى أن عرض المساعدات ليس حقاً من الحقوق، بل جانب من جوانب التعاون الدولي. ويجب إيضاح مسألة ما إذا كان مثل هذا الحق موجوداً في سياق التعاون الدولي، على أن يوضع في الاعتبار أن المبدأ الهادي لتلقي المساعدات في حالات الكوارث هو موافقة الدولة المتأثرة. ومن الضروري أيضاً إيضاح ما يمكن أن يشكل حجباً ”تعسفياً“ للموافقة بالمعنى المقصود في مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدات الخارجية) وماهية المعايير التي يمكن استخدامها لإثبات عجز الدولة المتأثرة عن الموافقة على المساعدات الخارجية أو عدم رغبتها في الموافقة عليها. وفيما يختص بمشروعي المادتين 13 و 14 حسبما اقترحهما المقرر الخاص في تقريره الخامس (A/CN.4/652)، يوافق وفده على أن يكون من حق الدولة المتأثرة أن تفرض الشروط على توفير المساعدات وأن تقرر موعد إنهاء عمليات الإغاثة.
	21 - السيد الأدهمي (العراق)، تكلم عن موضوع طرد الأجانب، فقال إنه وفقاً لمشروع المادة 1 (النطاق) تنطبق مشاريع المواد على الأجانب الموجودين في الدولة بطريقة شرعية والأجانب الموجودين فيها بطريقة غير شرعية؛ وتشمل الفئة الأخيرة الأجانب الذين دخلوا البلد واتخذوا منه مقراً على نحو يمثل انتهاكاً للقوانين. وتفرض تشريعات أغلب الدول، ومنها دولته، جزاءات على مثل هؤلاء الأجانب ومن غير المرجح أن تبطل الدول حقها في طرد الرعايا الأجانب الذين ينتهكون قوانين الهجرة القائمة لديها. ولذلك، فإنه يعتبر أن من الضروري استبعاد الأجانب المنتمين لتلك الفئة من نطاق مشاريع المواد.
	22 - ويأذن مشروع المادة 6 (حظر طرد اللاجئين) بطرد اللاجئ إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى اعتباره خطراً على الأمن الوطني، دون مساس بالقواعد المنصوص عليها في مشروعي المادتين 23 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرّضة للخطر) و 24 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). ومن المفيد إيراد صلة واضحة بين مشروعي المادتين هاتين.
	23 - وأعرب عن تأييد وفده لمشروع المادة 11 (حظر الطرد المقنّع)؛ وقال إنه يبدو أن الطرد المقنّع يشمل الحالات التي تتسامح فيها الدولة إزاء أفعال يأتي بها المواطنون بهدف دفع أجنبي إلى مغادرة إقليمها.
	24 - وأخيراً، فإنه فيما يتعلق بدولة المقصد يرى وفده أن الدولة التي أتى منها أجنبي مطرود غير ملزمة بأن تُدخله إلى أراضيها مجدداً ذلك الأجنبي بناء على طلب الدولة الطاردة، شريطة أن يكون الأجنبي قد دخل إقليم الدولة الطاردة دخولاً مشروعاً.
	25 - السيدة حكيم (إندونيسيا): قالت إن مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب تشمل مسائل داخلة في نطاق ولاية أجهزة وطنية مختلفة وتقتضي التنسيق المحكم فيما بين السلطات ذات الصلة، وإن حكومة بلدها ستحتاج إلى إجراء مشاورات فيما بين أجهزة عديدة قبل أن تقدم تعليقات خطية على مشروع النص. وبصفة عامة، يوافق وفدها على الرأي القائل بأن مشاريع المواد ينبغي أن تشمل كلاً من الأجانب الموجودين بصورة مشروعة في إقليم الدولة والأجانب الموجودين فيه بصورة غير مشروعة. والتعاون الوثيق على أساس الاتفاقات الثنائية والإقليمية القائمة يمثل أمراً هاماً فيما يختص بمعالجة المسائل المتعلقة بالطرد.
	26 - وينبغي أن يتحقق في مشاريع المواد توازن بين ما للأجانب المعرّضين للطرد غير المشروع من حق في العودة إلى الدولة الطاردة وحق الدولة السيادي الذي يخولها عدم السماح بعودة الأجانب الذين تمثل عودتهم خطراً على النظام العام في إقليمها. وحقوق الإنسان المختلفة المعترف بها في مشاريع المواد ناشئة عن صكوك واتفاقيات دولية ربما لم تلق قبولاً عالمياً، وهذه حالة يمكن أن تعِّقد تطبيق مشاريع المواد مستقبلاً لأن الدولة لا يمكن أن تتقيد بالتزامات ناشئة بموجب معاهدات أو اتفاقات هي ليست طرفاً فيها.
	27 - وفيما يختص بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، يعتقد وفدها أن لجنة القانون الدولي بحاجة إلى إجراء مزيد من المداولات بشأن مشاريع المواد المقترحة من المقرر الخاص في تقريره الخامس (A/CN.4/652)، على أن تضع في حسبانها الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء. ومن المؤكد أن للموضوع أهميته في أعقاب الإعصار ساندي، الذي يعرب وفدها عن التعاطف الشديد مع ضحاياه. وقد جعل موقع إندونيسيا منها بلداً شديد التعرض للكوارث، وحكومتها تعمل على تعزيز قدرتها على إدارة الكوارث والتخفيف من حدة آثارها وعلى تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى بطرائق مختلفة، تشمل إنشاء جهاز وطني للإشراف على الأنشطة المتعلقة بإدارة الكوارث، بما فيها إدارة المعونات الوطنية والدولية. وشهد عام 2007 سن تشريع ينظم التعاون الدولي بشأن الإغاثة في حالات الكوارث.
	28 - ويتفق وفدها مع القائلين بأن واجب الدولة يحتم عليها بذل قصارى جهدها لحماية شعبها، وهو يقدر النهج الذي أخذ به المقرر الخاص عند إلقاء الضوء على أهمية التعاون في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتفصيله لأنواع التعاون المعينة الممكن استخدامها فيما بين الدول المتأثرة والجهات الفاعلة المقدمة للمساعدات. إلا أنه نظراً لطابع الكوارث غير القابل للتنبؤ ينبغي ألا تستهدف مشاريع المواد إدراج قائمة شاملة تضم كافة أشكال المساعدة.
	29 - وينبغي السماح للدولة المتأثرة بإخضاع توفير المساعدة للشروط التي تراها ضرورية. إلا أنه سعياً إلى إقامة توازن مناسب بين واجب الدولة الذي يحتم عليها حماية شعبها في حالة حدوث كارثة، من ناحية، وحقوقها السيادية، من ناحية أخرى، ينبغي أن تكون شروطها معقولة، وأن يتسم التعاون بروح التشاور والرضا. وأحكام مشاريع المواد المتعلقة بالشروط تلزمها تفاصيل إضافية، وينبغي أن تبرز أهمية هذين العاملين من حيث علاقتهما بالحكم المتعلق بالمساعدة وبإنهائها.
	30 - السيد حميد (باكستان): قال، في معرض تناوله لموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، إن صدارة الدولة المتأثرة فيما يتعلق بتوفير المساعدة لأغراض الإغاثة في حالات الكوارث منشأها مبدأ رئيسي في القانون الدولي، هو سيادة الدول، وهو مبدأ شدد عليه ميثاق الأمم المتحدة وعديد من الصكوك الدولية والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الجمعية العامة. كما تنطوي السيادة على مسؤولية رئيسية للدولة المتأثرة فيما يتعلق بحماية مواطنيها؛ وتلك الدولة وحدها هي التي يمكن أن تقيّم احتياجاتها من المساعدات الدولية وهي التي تضطلع بالدور الرئيسي في تيسير عمليات الإغاثة في إقليمها وتنسيق تلك العمليات وتوجيهها والتحكم فيها والإشراف عليها. وقد أنشأ قرار الجمعية العام 46/182، الذي أوجد بنية الأمم المتحدة المخصصة لتنسيق المساعدات الإنسانية، الدور الرئيسي للدولة المتأثرة؛ كما نص مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية)، وقد حالفه الصواب، على أن تقديم المساعدة الخارجية يتطلب موافقة الدولة المتأثرة.
	31 - وأضاف قائلاً إن وفده لا يستطيع أن يجد بديلاً مستمداً من التجربة يبين أن ثمة دولة متأثرة تمتنع بصورة تعسفية عن التماس المساعدة الخارجية أو عن قبولها، مما يسمح بمعاناة مواطنيها إلى ما لا نهاية. والإيحاء بأن الدول قد تتخذ قراراتها بمثل هذه الطريقة اللامعقولة التعسفية، وهو الإيحاء الكامن في مشروعي المادتين 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) و 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية)، يمكن أن يخلق تعقيدات وأن يقوض التعاون الدولي في حالة حدوث كارثة طبيعية. إلا أنه لدواعي الأمن الوطني قد تفضل الدولة التماس أو قبول المساعدة من دول صديقة على مدى التاريخ، مفضلة إياها على المساعدة من دول معادية على مدى التاريخ. ومن حق الدولة ذات السيادة أن تختار ما يعجبها من عروض المساعدة الخارجية المختلفة، ويجب أن تكون حرة في هذا الاختيار. وسيرحب الوفد الباكستاني بتضمين مشاريع المواد حكماً يستهدف طمأنة الدولة المتأثرة إلى أن توفير المساعدة الإنسانية لن يساء استخدامه لأجل تقويض سيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية.
	32 - وقد تود اللجنة النظر فيما إذا كان من المتعين وضع الدول والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة الأخرى على قدم المساواة القانونية في مشروع المادة 12 (عرض المساعدة). وفيما يختص بمشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية)، يوافق الوفد الباكستاني على أن تكون الدولة المتأثرة قادرة على تحديد أية شروط تراها ضرورية لقبول عرض بالمساعدة الخارجية نظراً لأنها ستكون، بحكم تحملها المسؤولية الرئيسية عن حماية مواطنيها، معنية بتسريع وتسهيل توفير المساعدة إلى أشخاص في إقليمها وحماية مثل هؤلاء الأشخاص بدرجة تفوق كثيراً اهتمام الجهات الفاعلة الخارجية. وينبغي أن تبين الدولة المتأثرة نطاق ونوع المساعدة التي تلتمسها من الدول الأخرى.
	33 - وأعرب أن تأييد وفده لمشروع المادة 14 (تيسير المساعدة الخارجية) وموافقته على أنه متى تحققت أية شروط تفرضها الدولة المتأثرة تعين على تلك الدولة أن تيسير تقديم المساعدة بإتاحة تشريعها وأنظمتها للجهات الفاعلة الخارجية لتضمن تقيد تلك الجهات بقانونها وإطار عملها المتعلق بالتأهب للكوارث. ولأن توفير المساعدة الإنسانية عملية دينامية، ينبغي أن تملك الدولة المتأثرة حق استعراض الحالة على ضوء الظروف المتغيرة في الميدان. ومن شأن التشاور بين الدولة المتأثرة ومقدمي المساعدة قبل إنهاء المساعدة، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 15 (إنهاء المساعدة الخارجية)، أن يضيف إلى العملية يقيناً قانونياً. إلا أنه ينبغي احترام أولوية الدولة المتأثرة فيما يختص باتخاذ القرار النهائي.
	34 - السيد كارين (إسرائيل): قال إنه باكتمال القراءة الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب بات من المناسب التفكير في مسار العمل بشأن الموضوع مستقبلاً مع إيلاء المراعاة الواجبة لما ينطوي عليه من تعقيد قانوني وحساسية. والهدف من العمل هو إقامة توازن دقيق بين ممارسة الدولة لاختصاصاتها السيادية المتعلقة بدخول الأجانب إلى إقليمها، من ناحية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، من ناحية أخرى. وأفضل طريقة لتحقيق الهدف هي التركيز حصراً على مبادئ القانون المستقرة بالشكل الذي يتجسد في ممارسة الدول عموماً.
	35 - وقد طرحت أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بالموضوع العديد من المسائل المنهجية، ومنها مدى اعتماد تلك الأعمال على الاجتهادات القضائية المتنوعة المعينة، الوطنية منها والإقليمية، وطرائق تحديد قواعد القانون الدولي العامة ذات الصلة بالموضوع. وقد نشأت تلك المسائل وغيرها من المسائل، على سبيل المثال، فيما يتعلق بموضوعي المغادرة الطوعية وحماية ممتلكات الأجانب الخاضعين للطرد، التي ينظمها تشريع وطني مسهب أو إطار عمل إقليمي مؤلف من قواعد وأنظمة ولم تترسخ في القانون الدولي. وبناءً على ذلك، تظل هناك شكوك فيما يختص بأساس القانون القائم أو الحاجة إلى تدوينه. وتجسد ذلك إشكالية تتمثل فيما إذا كانت المعاملة بحكم القانون المنشود، حسبما اقترح المقرر الخاص بصدد الصيغة الراهنة للأحكام المتعلقة بالدخول مرة أخرى وبإجراءات الطعن، معالجة مناسبة أم غير مناسبة.
	36 - وتتضمن مشاريع المواد عناصر مثيرة للجدل تحليلياً وموضوعياً، من قبيل نطاق تطبيقها فيما يختص بالأجانب الخاضعين للطرد في دولة العبور وبالتفاعل بين أحكامها وميادين القانون الدولي الأخرى، لا سيما ما يتعلق منها بتسليم المجرمين والحماية الدبلوماسية ومسؤولية الدولة. كما أثار الموضوع شواغل عملية معتبرة بشأن صعوبات تفسير وتطبيق مشاريع المواد التي سيكون التعقيد مصيرها الوحيد بفعل الجوانب الدقيقة للسياسات العامة التي ينطوي عليها الموضوع، بما فيها الهجرة والأمن الوطني. ولمثل هذه الاعتبارات آثار مباشرة على شكل أعمال اللجنة في المستقبل، بما في ذلك مسألة ما إذا كان طرد الأجانب مجالاً من مجالات القانون بات ناضجاً لتقريره في صيغة آمرة.
	37 - وعلى ضوء هذه الاعتبارات، يرى وفده أن الشكل النهائي لأعمال اللجنة يجب أن يتقرر في مرحلة لاحقة. والمبادئ التوجيهية المنشأة بصورة سليمة لتعكس أفضل ممارسات الدول ربما تكون نتيجة أكثر استصواباً وواقعية من مجموعة مشاريع مواد. إلا أن وفده يتفق مع تقييم المقرر الخاص الذي مفاده أنه نظراً للإتاحة الفعلية للمجموعة الكاملة من مشاريع المواد والتعليق عليها باتت الدول في وضع أفضل يسمح لها باتخاذ قرارات مدروسة فيما يختص بما تفضله للشكل النهائي للأعمال. وشجع المتكلم الوفود الأخرى على تبادل آرائها في هذا الصدد. وحيث أن حكومته ما زالت تدرس مشاريع المواد، فإنها تحتفظ بموقفها لنفسها بشأن جميع المسائل الموضوعية.
	38 - وبينما تستمر إسرائيل في تعليق أهمية كبرى على حماية الأشخاص في حالات الكوارث فإنها تؤيد الرأي الذي أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة والقائل بأن الموضوع لا يجب دراسته من حيث الحقوق والواجبات بل بهدف نهائي يتمثل في توجيه جهود التعاون الطوعي الدولي. وينبغي أن ينعكس هذا النهج في مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص. وفيما يختص بمشروع المادة ألف، فإنه بينما يرحب بالتفصيل المقترح لواجب التعاون ينبغي أن يكون واضحاً أن التعاون ليس التزاماً مفروضاً على الدول المقدمة للمساعدة؛ بل هو اختياري يجري بناءً على تقدير الدولة. وبالمثل، ينبغي أن يتقرر أن للدولة المتأثرة حق إنهاء المساعدة في أي وقت. وما زال وفده متمسكاً بالرأي القائل بأن واجب تعاون الدول ينبغي فهمه في سياق مسؤولية الدولة المتأثرة، قبل غيرها، عن حماية الأشخاص وتوفير المساعدة الإنسانية في إقليمها.
	39 - السيدة دِل سول دومينغيز (كوبا): قالت إن من الواجب عند بذل الجهود لتنظيم طرد الأجانب احترام مبدأي تقرير المصير وسيادة الدول. وأعربت عن تأييد وفدها لدراسة الموضوع، وعن تقديره للبحث المستفيض الذي أجراه المقرر الخاص وترحيبه بتعيين مقررين خاصين للبلدان النامية. وذكرت أن وفدها يود التوسع في التعليقات الخطية التي أرسلها إلى اللجنة.
	40 - وذكرت أن مجموعة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى مفيدة، لأنها تساعد على تدوين حقوق الإنسان للأجانب المعرّضين للطرد. إلا أن مثل هذا التدوين ينبغي أن يهتدي دائماً بمبدأ الحماية الشاملة لحقوق الإنسان وينبغي ألا يمثل تعدياً على سيادة الدول. وما زال وفدها يرى أن مشاريع المواد ينبغي أن تقتضي احترام القانون الداخلي والقانون الدولي والحفاظ على السلامة العامة لكل دولة وينبغي أن يحظر استخدام الطرد لأغراض تتعلق بكراهية الأجانب أو التمييز. ولذلك، يرحب الوفد الكوبي بإدراج مشروع المادة 15 (الالتزام بعدم التمييز).
	41 - وقرار طرد الأجنبي عمل من أعمال سيادة الدولة، وينبغي تنفيذه وفقاً لقوانينها الداخلية. وينبغي أن يطلب إلى الدول أن تخطر دولة المقصد باعتزامها تنفيذ قرار طرد، وينبغي أن تتضمن مشاريع المواد حكماً بهذا المعنى. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون للأشخاص المعرّضين للطرد حق إبلاغ ممثليهم القنصليين.
	42 - وفيما يختص بالالتزام بحماية الأشخاص المعرّضين للطرد من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بلد المقصد، ينبغي إدراج شرط يقضي ببيان وجود ”مخاطر حقيقة“ عملاً على منع الدول من استخدام أحكام مشاريع المواد لأغراض سياسية ومن تجنب التقيد بالتزاماتها المقررة بموجب معاهدات دولية هامة، من قبيل الالتزام بمحاكمة الإرهابيين أو تسليمهم. ويتمسك الوفد الكوبي بالتزامه، التزاماً لا يتزعزع، بمكافحة الإفلات من العقاب؛ وهو يشيد بجهود لجنة القانون الدولي الرامية تقنين مسألة طرد الأجانب، المعقدة من الناحيتين النظرية والعملية؛ ويكرر القول بأن أية قاعدة من قواعد القانون الدولي تُقترح بصدد هذا الموضوع ينبغي أن تركز على مسائل عامة وأن تحترم روح ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول احتراماً تاماً.
	43 - وفيما يختص بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، يعتبر وفدها التدوين مفيداً على ضوء آثار هذا الموضوع على الحفاظ على أرواح البشر، لا سيما في البلدان النامية. إلا أن أية محاولة للتدوين ينبغي أن تراعي الأهمية الحاسمة لاتقاء الكوارث عند معاملة السكان وحمايتهم، لا سيما في أفقر البلدان. ويلاحظ الوفد الكوبي بارتياح أن مشاريع المواد تنص على موافقة الدولة المتأثرة على توفير المساعدة، ويكرر القول بأن مثل هذا التعاون ينبغي أن يتحقق مقترناً باحترام مبدأي السيادة وتقرير المصير. وهو يؤكد مجدداً ما للدول من حق سيادي يتيح لها قبول أو رفض أية عروض بتقديم المساعدة الإنسانية. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون مشاريع المواد سبباً في ظهور تفسيرات تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. والدولة المتأثرة وحدها هي التي تستطيع تحديد ما إذا كان حجم الكارثة أكبر من قدرتها على التصدي لها وتقرير طلب، أو عدم طلب، المساعدة من المنظمات الدولية أو من الدول الأخرى وقبول، أو عدم قبول، المساعدة من تلك الجهات.
	44 - ولدى كوبا خبرة معتبرة بالكوارث الطبيعية الجسيمة ونظام شامل للتصدي لمثل هذه الكوارث. وجهودها في هذا الصدد تهتدي بالمبدأ الرئيسي القائل بالحفاظ على أرواح البشر وحماية السكان. وقد تعاونت كوبا مع بلدان عديدة وعرضت المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية، رغم أنه كان عليها أن تصمد على مدى أكثر من 50 سنة في وجه حظر اقتصادي وتجاري ومالي حدَّ كثيراً من نموها.
	45 - السيد تشيلويمبا تشيتمبو (الكونغو): قال إن المناقشات التي جرت من قبل بشأن مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب قد كشفت عن اختلافات شديدة في ممارسة الدول وعن الصعوبات العملية التي تعترض تنفيذ قرارات الطرد. كما كشفت عن تعقيد الموضوع وطابعه الشامل، وعن انطوائه على كل من القانون العام والقانون الخاص المحليين والدوليين، وعن عدم تغطية صكوك حقوق الإنسان لكافة جوانب المسألة. إلا أن الاتفاق تم على أن طرد الأجانب لا يندرج في مجرد الاختصاص المحلي لأية دولة. إذ أكد التقرير الثامن للمقرر الخاص (A/CN.4/651) تقدير وفده لميزات مشاريع المواد المقدمة للنظر في عام 2011.
	46 - وقد كان بالإمكان إدراج تعريف ”الطرد الجماعي“ الوارد في الفقرة 1 لمشروع المادة 10 (حظر الطرد الجماعي) وتعريف ”الطرد المقنّع“ الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 11 (حظر الطرد المقنّع) في مشروع المادة 2 (استخدام المصطلحات). والإشارة إلى ”الأجل“ و ”لمدة مفرطة في الطول“ في الفقرة 2 (أ) من مشروع المادة 19 (شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد) يمكن أن تخلق صعوبات عملية أمام المحكمة أو الشخص المخول ممارسة الوظائف القضائية (الفقرة 2 (ب)). وإدراج بيان صريح بأن مدة الاحتجاز تكون خاضعة لأحكام القانون الداخلي سينشئ ضماناً إضافياً للشخص المحتجز، الذي سيكون بوسعه الاحتجاج بهذا الحكم في حالة المخالفة أثناء إجراءات الطرد.
	47 - وتسجل مشاريع المواد المرة الأولى لإخضاع طرد الأجانب لدراسة منهجية شاملة تؤدي إلى اقتراح نهج موحد. إذ أن الممارسات الوطنية والإقليمية متجزئة، وغير مكتملة وغير متسقة، وتثير التساؤلات فيما يختص بحقوق الإنسان، وغالباً ما تؤدي إلى تعقيدات خطيرة في العلاقات بين الدول. وهو يكاد يجزم بأن مشاريع المواد تسجل أيضاً المرة الأولى التي تدون فيها حقوق الإنسان للأشخاص المعرّضين للطرد في صك عالمي يوفر آليات الحماية القانونية والعملية وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
	48 - وقد أوجدت مشاريع المواد توازناً دقيقاً، وإن كان واضحاً، بين مصالح الأجانب الخاضعين للطرد والتزاماتهم، ومصالح كل من الدولة الطاردة ودولة المرور العابر ودولة المقصد ودولة الجنسية والتزاماتها. ويؤيد وفد الكونغو رأي المقرر الخاص القائل بأن المواضيع التي تقبل التدوين بهذه الصورة قليلة أو نادرة؛ وهو يؤيد تقديم توصية إلى الجمعية العامة بهدف إعداد اتفاقية تحمل اسم الأمم المتحدة وتستند إلى مشاريع المواد. وهناك حاجة إلى صك عالمي ملزم قانوناً يكفل استقرار العلاقات فيما بين الدول ويسد الفراغ القانوني الناجم عن عدم وجود تنظيم دولي لفئة هامة من فئات حقوق الإنسان، ألا وهي حقوق الإنسان للأجانب المعرّضين للطرد.
	49 - السيد بِكوزدي (هنغاريا): قال إنه بينما لاحظ وفده بارتياح تقدم لجنة القانون الدولي فيما يختص بموضوعي طرد الأجانب وحماية الأشخاص في حالات الكوارث يرى أن من المهم استكمال هذا العمل، الذي انخرطت فيه اللجنة لبعض الوقت ولم تحرز سوى تقدماً لا بأس به، ومن المهم أيضاً التركيز بدلاً من ذلك على مواضيع داخلة في مجالات تلزم فيها قواعد جديدة للقانون الدولي أو يلزمها تطوير إضافي للقواعد الراهنة على سبيل الاستجابة لتغييرات مستجدة في الآونة الأخيرة.
	50 - وفيما يختص بطرد الأجانب، يرحب وفده باهتمام المقرر الخاص بالتوجيه المتعلق بالعودة الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي حقق مواءمة المعايير الدنيا المتعلقة بالمسألة التي تقررت بموجب القوانين الوطنية لأكثر من 30 دولة أوروبية. ورغم ذلك ما زال الوفد يعتبر الموضوع مثيراً للجدل وتساوره الشكوك فيما إذا كانت مشاريع المواد ستمثل أساساً سليماً لاتفاقية تبرم مستقبلاً، وما إذا كان ممكناً إيجاد توازن بين مجرد تكرار ممارسة الدول، من ناحية، وإدخال نظام جديد منطو على معايير رفيعة متعلقة بحقوق الإنسان، من ناحية أخرى.
	51 - وأعرب عن تأييد وفده للمبدأ، المبين في الفقرة 1 من مشروع المادة 21 (المغادرة إلى دولة المقصد)، القائل بضرورة تشجيع التقيد الطوعي بقرار الطرد. إلا أنه ينبغي ألا تكون الدول ملتزمة بالتماس التقيد الطوعي عندما يمثل الأجنبي المقصود تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني. لذلك، ينبغي إعادة صياغة الفقرة 1 للتأكيد على حق الدول في استخدام تدابير قسرية لتحقيق التنفيذ الجبري، شريطة أن تكون هذه التدابير متماشية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تحترم الكرامة الإنسانية. ونظراً لأن مشروع المادة 32 (الحماية الدبلوماسية) لا يبدو متصلاً اتصالاً وثيقاً بموضوع مشاريع المواد، ينبغي حذفه.
	52 - وفيما يختص بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، هناك صعوبة جوهرية فيما يختص بإيجاد التوازن السليم بين الحاجة إلى التعاون الدولي والحاجة إلى حماية سيادة الدولة. والكارثة هي في الأساس مسألة داخلة في نطاق الاهتمام الوطني، أما الحماية فهي أساس التزام واقع على عاتق حكومة الدولة المتأثرة. ويؤيد الوفد الهنغاري تضمين مشاريع المواد حكماً بشأن واجب توفير المساعدة عند طلبها، وإن كان من الواجب مراعاة الدقة عند صياغة هذا الحكم. والوفد يؤيد مشروع المادة 5 مكرراً (أشكال التعاون)، التي أوضحت مشروع المادة 5 (واجب التعاون)، ويؤيد رأي الاتحاد الأوروبي القائل بضرورة ذكر مشاريع المواد التزام الجهات الفاعلة الدولية بالتعاون. كما رحب المتكلم بتنقيحات لجنة الصياغة المدخلة على مشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية)، لا سيما الحكم القائل بأن أية شروط تفرضها الدولة المتأثرة يجب أن تراعي الاحتياجات المحددة للأشخاص المتأثرين بالكارثة ونوعية المساعدة.
	53 - وتطرق إلى المسائل التي التمست اللجنة بشأنها آراء الدول فيما يختص بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن النظام القانوني الهنغاري لا يميز بشكل معين بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. وعلى سبيل المثال، ينص القانون الجنائي على أن توجيه الاتهام الجنائي للأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو غيرها من أشكال الحصانة وفقاً للقانون الدولي يجب أن يخضع للمعاهدات الدولية أو للممارسة الدولية في حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات. وتنطبق أحكام مماثلة على المسائل الإجرائية في القضايا المدنية والإدارية.
	54 - وعندما يتمتع شخص ما بامتيازات وحصانات بموجب معاهدة دولية، تمضي الأمور بلا مشاكل لأن الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المعاهدة تسري. وليس ثمة فارق، من الناحية الإجرائية، بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية؛ وتكفل السلطات الهنغارية معاملة الشخص المعني وفقاً لامتيازاته وحصاناته المقررة بموجب القانون الدولي. وفي الممارسة العملية، يعني هذا أن السلطات المختصة تقرر تلك الامتيازات والحصانات كلاً على حدة وتُبلغ ذلك للمحكمة أو السلطة الإدارية التي تقوم، لدى تلقيها دليل الحصانة، بوقف النظر في القضية فوراً. ومتى وجدت معاهدة سارية بشأن التعاون القضائي بين هنغاريا والدولة المرسلة تُحال القضية إلى محاكم تلك الدولة أو إلى سلطاتها.
	55 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يؤيد وفده الرأي القائل بأن بذل محاولة لتحقيق المواءمة بين مختلف النظم التعاهدية المتعددة الأطراف لا يرقى إلى حد الممارسة المعقولة. والأجدى إجراء دراسة استقصائية منهجية لممارسة الدول وتحليل تلك الممارسة لتقرير وجود أو انعدام قاعدة عرفية تعكس التزاماً عاماً بالتسليم أو المحاكمة فيما يختص بجرائم معينة. إلا أنه في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) ينبغي إعادة تقييم مستقبل الأعمال المتعلقة بالموضوع. ويرى وفده أن اللجنة ليس لديها جديد تسهم به في مجال القانون المعني وينبغي بالتالي أن تنهي أعمالها بشأن الموضوع أثناء الدورة المقبلة.
	56 - ويرحب وفده بمقرر اللجنة القاضي بتغيير شكل أعمالها المتعلقة بموضوع المعاهدات عبر الزمن. والاستنتاجات العامة الإضافية الستة التي أعدها رئيس الفريق الدراسي تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح، وينبغي على المقرر الخاص الجديد المعني بموضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات اتباع نهج مماثل.
	57 - وأخيراً، فإن وفده يولي أهمية كبرى لمناقشة الموضوعين الجديدين المتمثلين في التطبيق المؤقت للمعاهدات، ونشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وفيما يختص بأولهما، فإن عدد المعاهدات الدولية المتضمنة أحكام تطبيق مؤقت قد ازداد كثيراً في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، أصبح بلده طرفاً في عديد من المعاهدات الدولية المتعددة الأطراف المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبلدان ثالثة، وكلها تقريباً شملت حكماً من هذا القبيل كي يتسنى سريانها قبل أن تصدق الأطراف كافة عليها تصديقاً رسميا. ولا تتضمن المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قواعد تفصيلية بشأن التطبيق المؤقت، وهناك بالتالي مسائل متعددة في هذا الصدد يتعين أن تعالج. ولذلك، يؤيد وفده خطة اللجنة الهادفة إلى صوغ مشاريع مواد ومبادئ توجيهية وأحكام نموذجية، مما يمنح الدول الأعضاء التوجيه الذي تحتاج إليه كثيراً.
	58 - السيد لَكوازا (زامبيا)، تكلم بشأن موضوع طرد الأجانب، فقال إن زامبيا تستضيف كثيراً من الأجانب، بعضهم موجود بصورة مشروعة وبعضهم موجود بصورة غير مشروعة، وهذه حالة تمثل تحدياً للأمن الوطني. وتعمل حكومته مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الناس، وعلى الرغم من القيود التي تواجهها فإنها لم تتردد في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية. فقد مُنح الرعايا الأجانب في إقليم زامبيا معاملة مساوية لأبنائها وفقاً للدستور ولما لهم من حقوق الإنسان.
	59 - وبعض مشاريع المواد المتعلقة بالموضوع يمثل تدويناً للقانون الدولي، بينما يعكس البعض الآخر جهود لجنة القانون الدولي للذهاب إلى أبعد من ذلك. ويؤمن وفده إيماناً قوياً بضرورة إيجاد توازن بين حقوق الأجانب وسيادة الدول. ويمكن الاطلاع على تفاصيل آرائها بشأن الموضوع وبشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث في بيانها الخطي، الذي أُتيح في الوقت المناسب.
	60 - السيد جيلاني (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، أشار إلى موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن منظمته تجد أن قائمة أشكال التعاون الواردة في مشروع المادة 5 مكرراً محدودة للغاية، لا سيما بالمقارنة بصكوك مثل اتفاق رابطة جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، الذي وُضعت، جزئياً، على غراره. ويبدو أن القائمة تركز على الإغاثة، وربما أمكن اعتبارها قائمة تستبعد التعاون في مجال التخفيف من حدة مخاطر الكوارث والتأهب لها. كما حُذفت منها أنواع شائعة من التعاون مثل الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وتقاسم المعلومات، وتدريبات المحاكاة المشتركة والتخطيط المشترك، وهذه أمور ينبغي تشجيعها.
	61 - وفضلاً عن ذلك، فإن إضافة مشروع المادة 5 مكرراً يغير قراءة الاتحاد لمشروع المادة 5 (واجب التعاون)؛ فقد فُهم من قبل أن ذلك الواجب لا يشير فحسب إلى الدول المقدمة للمساعدة بل يشير أيضاً إلى الدولة المتلقية لها؛ وقد وجد الاتحاد ذلك المفهوم العام مفيداً كل الفائدة بوصفه عنصراً بنَّاءً يُفيد في التوصل إلى لغة أكثر تحديداً بشأن تيسير توفير المساعدة في مشاريع المواد التي ستقدم لاحقاً. ونظراً لأن ”التعاون“ يبدو مُعرّفاًً في مشروع المادة 5 مكرراً من زاوية واحدة فحسب هي توفير المساعدة، فإن ذلك التفسير ربما لم يعد قائماً.
	62 - ويؤكد مشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية) ومشروع المادة 14 (تيسير المساعدة الخارجية) الاستنتاجين اللذين استخلصتهما منظمته هي الأخرى من مشاوراتها العالمية بشأن المشكلات التنظيمية في مجال التصدي الدولي للكوارث، وأولهما: أن الدول ينبغي أن تشرف على جودة المساعدة الدولية القادمة، وثانيهما: أنه ينبغي على الدول أن توفر التسهيلات القانونية لمقدمي المساعدة تجنباً لما لا داعي له من تأخير أو قيود أو نفقات. ويحدد مشروعا المادتين بصيغتهما الراهنة مجرد بارامترات شديدة العمومية لتنظيم الإغاثة الدولية وتيسيرها، مع ترك ما يقرب من جميع التفاصيل للدول المعنية كي تحددها. ومثل هذا النهج يحد القيمة العملية لمشاريع المواد لأنه لا توجد توقعات واضحة بشأن القواعد المحددة التي ستنطبق على موظفي ومواد الإغاثة. وتزداد هذه البلبلة نظراً لأن عدد الدول التي لديها قواعد داخلية واضحة بشأن هذه المسائل لا يكاد يذكر. وما فتئت منظمته تشجع الدول على وضع مثل هذه القواعد، باستخدام المبادئ التوجيهية للتيسير والتنظيم المحليين للإغاثة الدولية في حالات الكوارث، وذلك باعتبارها أداة للتحليل. واعترف بأنه سيكون من الصعب على لجنة القانون الدولي وضع قواعد تفصيلية بشأن الإغاثة الدولية، التي تتطلب، بحكم طابعها نفسه، مفاوضات مباشرة بين الدول. إلا أنه في حالة تقديم مشاريع المواد لاحقاً بصفة مشروع معاهدة سيكون من المهم النظر في المسألة مرة أخرى.
	63 - ويبدو أن المادة 13 تعني ضمناً أنه ينبغي على الدول أن تضع شروطاً مخصصة لكل كارثة بعد وقوعها؛ وتوصي منظمته بأن تقرر الدول الاشتراطات التي ستفرضها على مقدمي المساعدة الخارجية قبل حدوث كارثة، وذلك كتدبير من تدابير التأهب. والحل الأمثل أن تكون الشروط التي من هذا القبيل متماشية مع المعايير المقبولة على نطاق واسع والمتعلقة بالطابع والسلوك الإنسانيين، التي من قبيل الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة للكوارث ومبادئ السلوك لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية في الاستجابة في حالات الكوارث. وفيما يختص بمشروع المادة 14، فإن من المؤسف عدم وجود تمييز بين المساعدة العسكرية والمساعدة المدنية، خلافاً للقواعد الدولية القائمة؛ بينما تظهر مبادئ أوسلو التوجيهية لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني الأجنبية في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث والمبادئ التوجيهية للتيسير والتنظيم المحليين للإغاثة الدولية في حالات الكوارث تفضيلاً واضحاً للمساعدة الإنسانية على أن تدعمها، عند الضرورة، موارد عسكرية.
	64 - وأعرب عن تأييد منظمته لمشروع المادة 15؛ وقال إن لغتها مماثلة للغة المبادئ التوجيهية للتيسير والتنظيم المحليين للإغاثة الدولية في حالات الكوارث، التي جرت بشأنها مفاوضات مستفيضة مع مسؤولي إدارة الكوارث المنتمين إلى شتى بلدان العالم ومع الشركاء الإنسانيين. ومشروع المادة يعالج مشكلة عملياتية حقيقية للغاية، ألا وهي أن أنشطة الاستجابة الدولية غالباً ما تنتهي بشكل مفاجئ إلى حد بعيد، بحيث تهوى بالمتضررين إلى حضيض الأزمة لفترة ثانية. وغالباً ما تتعرض الحكومات لضغوط شديدة كي تعلن انتهاء أزمة ما بينما يكون جميع المعنيين، ومنهم مقدمون دوليون للإغاثة يشعرون بالمسؤولية، متلهفين على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بعد وقوع كارثة؛ ويمكن أن يؤدي قرار سابق للأوان فيما يختص بإنهاء المعونة إلى نكسة حقيقية للإنعاش. وقد بينت التجربة أن من الممارسات الحميدة تشاور مسؤولي الدولة مع المستجيبين الدوليين لتحديد ما يمكن أن يحدث للأشخاص المتأثرين بعد إنهاء عمليات استجابتهم، حسبما يوحي مشروع المادة، لضمان الانتقال السلس.
	65 - وختاماً، كرر، على غرار ما حدث في السنوات السابقة، عرض منظمته تنظيم جلسات إحاطة لأعضاء اللجنة المهتمين بالأمر والشركاء المناسبين داخل منظومة الأمم المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في ميدان إدارة الكوارث. وحتى الآن لم يلق هذا العرض قبولاً ولكن المتكلم أعرب عن أمله في أن تسنح فرص لذلك في المستقبل القريب.
	66 - السيد كامتو (المقرر الخاص المعني بطرد الأجانب): قال إنه قد سُر لاعتماد اللجنة في القراءة الأولى مجموعة متماسكة من مشاريع المواد يتعلق بطرد الأجانب، وتلك نتيجة لم يتوقعها أحد في بدء الأعمال المتعلقة بالموضوع. وأعرب عن امتنانه لأعضاء اللجنة نظراً لاهتمامهم بالموضوع، وللدول التي داومت على تأييد أعمال اللجنة المتعلقة به. ورغم أن دولاً أخرى أبدت حماساً أقل، فقد أسهمت تعليقاتها وملاحظاتها في التقدم المشهود الذي تحقق. وكان الهدف من أعمال اللجنة إفادة الدول وكانت اللجنة متلهفة دوماً على معرفة آراء الدول. وقد أحاط هو علماً على النحو الواجب بجميع التعليقات والتغيرات المقترحة وسيضعها في الاعتبار عند إعداد تقريره المقبل؛ وستقبل اللجنة الصيغ التي ترى أنها الأنسب على ضوء القانون الدولي.
	67 - وتمثل مشاريع المواد المقدمة حتى الآن معايير الحد الأدنى لطرد الأجانب، دون مساس بالقواعد الأكثر مواتاة التي يمكن تطبيقها في إطار القانون الداخلي أو القواعد المعتمدة من مجموعات الدول. وفيما يختص بالشكل النهائي لأعمال اللجنة بشأن الموضوع، فإنه يعتقد أن بعض الدول قد تكون مترددة وتقاوم الاعتقاد بأن قواعد القانون الدولي يمكن أن تنظم في المستقبل مسألة كانت محكومة في السابق بالقانون الداخلي. بيد أن البشر، مثلما يمثلون محور جهود المجتمع الدولي فيما يختص بالحماية في حالات الكوارث الطبيعية، يمثلون كذلك لب مسألة طرد الأجانب؛ ومن الصعب التوفيق بين حماس بعض الحكومات للموضوع الأول ومقاومتها تجاه الموضوع الأخير. والواقع أنه لم يكن هناك على جدول أعمال اللجنة في السنوات الثلاثين السابقة سوى بضعة مواضيع حظيت بمثل هذا الأساس المتين في القانون الدولي.
	68 - وجدير بالذكر أن ممارسة الدول بشأن جوانب معينة من موضوع طرد الأجانب لم تنشأ إلا قرب نهاية القرن التاسع عشر؛ وقد تضمَّن عدد من المعاهدات الدولية المعاصرة أحكاماً بشأن المسألة. وكثير من الاجتهاد القضائي الذي أسهم في تدوين مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً والحماية الدبلوماسية يتعلق بطرد الأجانب. وفضلاً عن ذلك، قدمت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر عام 2010 في قضية أحمدو ساديو دياللو (جمهورية الكونغو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أساساً فقهياً قانونياً دولياً لمعظم جوانب المسألة. ومن المعتقد أن بعض الحكومات ربما تساورها شكوك بشأن موضوع ما لأسباب محلية ولكن لا يمكن القول بأن مشاريع المواد غير مستندة إلى القانون الدولي.
	69 - وقد شدد متكلمون عديدون، عن حق، على ضرورة استناد مشاريع المواد إلى ممارسة الدول. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن ممارسة ما يمكن أن تكون جماعية، وفي هذه الحالة يمكن أن تشتق من القانون الداخلي. وفي الحالات التي من هذا القبيل، يمكن أن يتحدث الإنسان عن مبدأ قانوني عام تعترف به الأمم المتحضرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وبذلك يمكن اعتباره مبدأً عاماً من مبادئ القانون الدولي، أو اعتباره قواعد عرفية حسبما رأت المحكمة في مناسبات عديدة. ومتى كانت الممارسات غير موحدة، يمكن رغم ذلك أن تكون مرشدة إلى اتجاه واضح ممكن تمييزه في التشريع أو الاجتهاد القضائي لعدد من الدول. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون الممارسة أساساً لوضع مشاريع مواد تحت عنوان التطوير التدريجي للقانون الدولي.
	70 - ولا تخفي اللجنة أن بعض أحكام مشاريع المواد تمثل ممارسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي، الذي هو جزء من مهمتها. ومسألة طرد الأجانب تتسم بأهمية خاصة في عالم معولم يتسم بتدفقات كبيرة لا من السلع والأموال فحسب بل من البشر أيضاً. وهو يرى أن تلك المسألة، باعتبارها ظاهرة أفسحت المجال للعلاقات بين دولتين أو أكثر، لا يمكن أن تظل خارج نطاق القانون الدولي. إلا أن الجمعية العامة سوف تتخذ القرار النهائي بشأن الشكل الذي ستتخذه نتيجة أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع.
	71 - السيد كافليش (رئيس لجنة القانون الدولي)، عرض الفصول السادس إلى الحادي عشر والسادس من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والستين (A/67/10) وقال إن اللجنة كان معروضاً عليها تقرير أولي (A/CN.4/654) أعدته المقررة الخاصة الجديدة بشأن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية (الفصل السادس)، وهو يورد نظرة عامة على الأعمال السابقة المتعلقة بالموضوع والمناقشة في اللجنة، ويقيّم المسائل المقبلة التي ستعالج، ويرسم خطة عمل جديدة.
	72 - وفي أثناء فترة السنوات الخمس الحاضرة، تعتزم اللجنة أن تركز، باستعمال أساس يتمثل في مشاريع المواد التي ستعدها المقررة الخاصة - على التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية وأساس ذلك التمييز، ونطاق نوعي الحصانة، بما في ذلك الاستثناءات الممكنة؛ والتمييز والصلة بين مسؤولية الدول ومسؤولية الأفراد وآثارهما على الحصانة؛ والمسائل الإجرائية المحيطة بالحصانة. وتشمل المسائل التي طرحتها المقررة الخاصة في مقدمة تقريرها الاعتبارات المنهجية والموضوعية الرئيسية، التي علق أعضاء اللجنة عليها في المناقشة اللاحقة.
	73 - والموضوع شديد التعقيد ومثير لشواغل حساسة سياسياً بالنسبة للدول والمجتمع الدولي. وما زال أعضاء اللجنة يتساءلون عن كيفية إقامة توازن مناسب في النهوج المنهجية التي ستتبع، واضعين في الاعتبار مهمتها التشريعية. ويبدو جلياً أنه متى قدمت المقررة الخاصة مشاريع المواد للنظر فيها ستركز المناقشة على المسائل الموضوعية التي أثارها الموضوع. وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة في تحديد المسائل الأساسية للاستعراض التحليلي والدراسة، باتباع نهج تدريجي، باعتبار ذلك طريقة مجدية.
	74 - والمقررة الخاصة الجديدة تنوي أن تضيف إلى العمل الكبير الذي قام به سلفها وقد حددت عدداً من المسائل لكي تستكشفها على ضوء التطورات القريبة العهد، لا سيما في مجال الاجتهاد القضائي. وتناولت اللجنة فعلاً جوانب معينة من الحصانة فيما يختص بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والبعثات الخاصة، ومنع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، وتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية، وحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية؛ وقد أشير إلى وجوب وضع هذه الجهود التدوينية في الحسبان ضماناً للتناسق والتناغم في النظام القانوني الدولي، وإلى ضرورة سعي اللجنة لتوسيع أو تضييق الحصانات المستحقة للأشخاص فعلاً باعتبارهم أعضاء في بعثات دبلوماسية أو شاغلين لوظائف قنصلية أو أعضاء في بعثات خاصة أو زائرين رسميين أو ممثلين لمنظمات دولية أو أفراد عسكريين.
	75 - ورئي أن من المفيد الحفاظ على التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. إلا أن الآراء اختلفت بشأن مَن يحق له الحصول على حصانة شخصية استناداً إلى مركزه، وما إذا كانت هناك استثناءات من هذه الحصانة بموجب القانون الدولي العام. وكانت هناك اختلافات مماثلة في الآراء بصدد الحصانة الموضوعية المستندة إلى السلوك، ورئي أن من الأهمية بمكان تقرير ما يشكل ”فعلاً رسمياً“. واعتُبرت مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة الموضوعية مماثلة في الأهمية.
	76 - وكما لوحظ في الفصل الثالث من التقرير، ترى اللجنة أن من المفيد إلى حد بعيد تلقي معلومات عن القانون والممارسة الداخليين فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان التفريق بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية يسفر عن عواقب قانونية مختلفة، وإذا كان الأمر كذلك فإلى أى مدى تعامل كل منهما بطريقة مخالفة لمعاملة الأخرى. كما ترحب اللجنة بمعلومات عن المعايير المستخدمة في تحديد الأشخاص المشمولين بالحصانة الشخصية.
	77 - ويعنى الفصل السابع بأول الموضوعين الجديدين اللذين سيدرجان في برنامج عمل اللجنة الجاري، وهو: التطبيق المؤقت للمعاهدات. وقد جرى تبادل أولي للآراء بشأن الموضوع في سياق المشاورات غير الرسمية التي رأسها السيد خوان مانويل غوميز - روبلدو المقرر الخاص المعين حديثاً. وإذ وُضع في الاعتبار الطابع الأولي للمناقشات التي جرت بشأن الموضوع حتى الآن، فقد رئي رغم ذلك أن أساس نظر اللجنة في الموضوع ينبغي أن يتمثل في أعمالها المتعلقة بقانون المعاهدات والأعمال التحضيرية المتعلقة بالأحكام المناسبة في اتفاقية فيينا، وأن الهدف ليس تغيير الاتفاقية بل استخلاص كل ما يمكن أن يكون مفيداً للدول لتنظر فيه عند اللجوء إلى التطبيق المؤقت. وفي المرحلة المبكرة الحاضرة، قد تود الوفود تركيز بياناتها على المسائل الأربع التي حددها المقرر الخاص بالنظر أثناء المشاورات غير الرسمية، وهى: الخطوات الإجرائية التي تلزم كشروط للتطبيق المؤقت ولإنهائه؛ ومدى مناسبة المادة 18 من اتفاقية فيينا لسنة 1969، التي أنشأت الالتزام بعدم الإخلال بهدف المعاهدة ومقصدها قبل بدء نفاذها، لنظام التطبيق المؤقت بموجب المادة 25 منها؛ ومدى مناسبة الحالة القانونية الناجمة عن تطبيق المعاهدات المؤقت لغرض تعيين قواعد القانون الدولي العرفي؛ والحاجة إلى الحصول على معلومات بشأن ممارسة الدول.
	78 - وتناول الموضوع الجديد الثاني المقرر إدراجه في برنامج عمل اللجنة الجاري، وهو: نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فقال إن اللجنة كان معروضاً عليها مذكرة بشأن الموضوع (A/CN.4/653) أعدها السير ميتشيل وود، المقرر الخاص، لأجل استهلال مناقشة الموضوع. وقد استكشفت المذكرة النطاق الممكن للموضوع، وتناولت مسألتي المصطلحات والمنهجية، وحددت المسائل المعينة التي يمكن بحثها. وقد دارت مناقشة اللجنة حول نطاق الموضوع والمسائل المنهجية والموضوعية التي طرحها المقرر الخاص.
	79 - وأكد أعضاء عديدون في اللجنة أهمية الموضوع ولاحظوا فائدته النظرية والعملية، نظراً للدور الهام الذي ما زال القانون الدولي العرفي يؤديه في النظام القانوني الدولي والقانون الداخلي للدول. وكان الرأي السائد بوجه عام هو ضرورة تحاشي اتباع اللجنة نهجاً أمرياً أو عقائدياً مفرطاً، وذلك حفاظاً على مرونة العملية العرفية. وفيما يختص بنطاق الموضوع، أيد أعضاء عديدون النهج الذي اقترحه المقرر الخاص، مشددين على ضرورة تناول الأعمال المتعلقة بموضوع نشأة القانون العرفي وإثباته في مختلف مجالات القانون الدولي.
	80 - إلا أن بعض الأعضاء رأوا أن المحور الرئيسي للأعمال ينبغي أن يتمثل في تعيين قواعد القانون الدولي العرفي وليس نشأة تلك القواعد. وأشير أيضاً إلى أن دراسة نشأة القانون العرفي تتسم بأهمية نظرية وعملية معاً نظراً لأن القانون العرفي نتيجة عملية. وأعرب أعضاء عديدون عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي تضمين نطاق الموضوع مناقشة عامة للأحكام الآمرة، بينما رأى أعضاء آخرون أن من السابق لأوانه استبعاد تحليل لهذا المجال. وجرى الإعراب عن التأييد لاقتراح المقرر الخاص الداعي إلى إعداد معجم أو قاموس قصير يضم المصطلحات ذات الصلة الواردة في اللغات الرسمية الست المعمول بها في الأمم المتحدة.
	81 - وفيما يختص بالمسائل المنهجية، أعرب عدة أعضاء عن تأييدهم لاقتراح المقرر الخاص الداعي إلى التركيز على الجوانب العملية للموضوع، بينما رأى آخرون أن تحليلاً يتناول النظريات الرئيسية سيكون مفيداً لفهم طبيعة القانون العرفي وعملية نشأته وأن من الضروري وجود أساس نظري مناسب إذا أردنا اعتبار النتيجة العملية للأعمال جديرة بالثقة. وأبرز أعضاء عديدون أهمية إجراء دراسة شاملة للاجتهاد القضائي، بما فيه الاجتهاد القضائي للمحاكم الإقليمية. وجرى التشديد على الحاجة إلى مراعاة الممارسة المعاصرة، وكذا على أهمية استعمال المصادر الوثائقية المناسبة باللغات المختلفة والمستمدة من المناطق المختلفة عملاً على التعبير عن تنوع الثقافات القانونية.
	82 - وشملت الاقتراحات المتعلقة بالنقاط المعينة التي يتعين أن تغطيها اللجنة: ممارسة الدول، والاعتقاد بالإلزام، بما في ذلك تحديد خصائصها، ووزنها المناسب وتعابيرها ومظاهرها الممكنة فيما يتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته؛ وأصول الفقرة 1 (ب) من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتفسير المحاكم والهيئات القضائية له وتفسيره بشكل أعم في صفوف المجتمع الدولي؛ ومدى تأثير تغيرات معينة في النظام القانوني الدولي أثناء النصف الثاني من القرن العشرين على عملية نشأة القانون العرفي؛ ومسألة وجود أو انعدام نهوج مختلفة إزاء القانون العرفي في شتى ميادين القانون الدولي؛ ومسألة درجة اشتراك الدول في نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، بما في ذلك مفهوم ”الدول المتأثرة بوجه خاص“ ومفهوم ”المعترض المُصر“؛ ودور الممارسة الفعلية للدول وقرارات الهيئات الدولية والمعاهدات المصدق عليها من أعداد كبيرة في نشأة وإثبات القانون العرفي. وشملت النقاط الأخرى التي يمكن أن تكون محل اهتمام الصلة بين القانون العرفي وقانون المعاهدات، والصلة بين القانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام، والمبادئ العامة للقانون والمبادئ العامة للقانون الدولي.
	83 - ولقيت خطة عمل السنوات الخمسة بالصيغة المقترحة من المقرر الخاص تأييداً واسع النطاق داخل اللجنة، رغم أن بعض الأعضاء رأوا أنها طموحة إلى حد ما ويجب تناولها بمرونة. وفيما يتعلق بالنتيجة النهائية لأعمال اللجنة بشأن الموضوع، كان هناك تأييد عام للتوصل إلى مجموعة استنتاجات مشفوعة بتعليقات. وعقب المناقشة، أكد المقرر الخاص أن الهدف ليس دراسة موضوع مواد القانون الدولي العرفي بل دراسة مجرد القواعد ”الثانوية“ أو ”العامة“ المتصلة بإثبات ذلك القانون. وقد بدا أن هناك اتفاقاً عاماً على أن تكون نتيجة أعمال اللجنة عملية الطابع.
	84 - ويتناول الفصل التاسع من التقرير موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، الذي كان مدرجاً في برنامج أعمال اللجنة منذ عام 2005. وفي عام 2012، تقرر إنشاء فريق عامل برئاسة السيد كريانغساك كيتيشايساري لتقييم التقدم المحرز بشأن الموضوع واستكشاف خيارات المستقبل الممكنة. وقد أجرى الفريق العامل تقييماً عاماً على ضوء مناقشة اللجنة السادسة ومضى في العمل على أساس ورقات العمل غير الرسمية التي أعدها رئيسه. وعقد الفريق العامل خمس جلسات، عُقّد آخرها بعد إصدار محكمة العدل الدولية حكمها، في 20 تموز/يوليه 2012، في المسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال).
	85 - وحلل الفريق العامل المسائل الرئيسية التي أثارها الموضوع، وصلته بالولاية القضائية العالمية، وفائدته العملية وتأثيره الممكن على حكم المحكمة. واقتضى الموضوع دراسة استقصائية منهجية وتحليلاً لممارسة الدول، وطُلب إلى رئيس الفريق العامل أن يعد ويقدم إلى اللجنة، في دورتها التالية، ورقة عمل تستعرض مختلف الأبحاث الاستشرافية المتعلقة بالموضوع على ضوء حكم المحكمة الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 وأية تطورات أخرى، فضلاً عن التعليقات المدلى بها في الفريق العامل ومناقشة اللجنة. ومن المأمول أن تسفر مناقشات الدورة الخامسة والستين للجنة القانون الدولي عن اقتراحات محددة.
	86 - وأعادت لجنة القانون الدولي تشكيل الفريق الدراسي المعني بموضوع المعاهدات عبر الزمن (الفصل العاشر) واختارت أن تغير، اعتباراً من دورتها الخامسة والستين للجنة، شكل الأعمال على النحو الذي اقترحه الفريق الدراسي وأن تعين السيد غيورغ نولتي مقرراً خاصاً لموضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات. وعقد الفريق الدراسي ثمان جلسات وأكمل ما بدأه في دورة لجنة القانون الدولي الثالثة والستين من دراسة للتقرير الثاني الذي أعده رئيسه. كما نظر في التقرير الثالث الذي أعده رئيسه وبدأ مناقشة تناولت نطاق وطرائق أعمال اللجنة المتعلقة بالموضوع.
	87 - وبعد النظر في التقرير الثاني الذي أعده الرئيس بشأن الاجتهادات القضائية في إطار الترتيبات الخاصة المتصلة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، عدل رئيس الفريق الدراسي نص استنتاجاته الأولية السادسة، التي تتصل بما يلي: (1) أن تكون الممارسة اللاحقة انعكاساً لموقف بشأن تفسير المعاهدة؛ (2) خصوصية الممارسة اللاحقة؛ (3) درجة المشاركة على نحو فعال في الممارسة والسكوت؛ (4) آثار الممارسة اللاحقة المتناقضة؛ (5) الاتفاق اللاحق أو الممارسة اللاحقة وإجراءات التعديل أو التفسير الرسمية؛ (6) الممارسة اللاحقة والتعديل المحتمل لمعاهدة ما. وكما فعل الفريق الدراسي فيما يختص باستنتاجاته الأولية التسع الأولى، التي وردت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين (A/66/10)، فقد وافق على العودة مستقبلاً إلى النظر في الاستنتاجات الأولية الجديرة بذلك والتوسع فيها على ضوء التقارير التي تصدر مستقبلاً عن المقرر الخاص المعين حديثاً، بما فيها التقارير المتعلقة بالجوانب الإضافية للموضوع، وفي ضوء المناقشات المقبلة للجنة.
	88 - وبحث التقرير الثالث الذي أعده رئيس الفريق الدراسي الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة التي لا صلة لها بالإجراءات القضائية أو شبه القضائية، وشمل جوانب عديدة، من بينها أشكال الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة والأدلة المتعلقة بها وتفسيرها وآثارها المحتملة. كما تناول تأثير سياقات تعاونية محددة على تفسير بعض المعاهدات عن طريق ممارسة لاحقة والدور الذي تؤديه مؤتمرات الدول الأطراف وهيئات رصد المعاهدات فيما يتعلق بنشوء الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة أو دعمها.
	89 - وأدت مناقشات الفريق الدراسي التي تناولت أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بالموضوع إلى توصيات عديدة بشأن تعديل شكل الأعمال وتعيين مقرر خاص. ورئي أن تغير الشكل سيوفر للجنة القانون الدولي القدرة على تحديد نطاق الموضوع بمزيد من الدقة، تمشياً مع رأي الفريق الدراسي ورئيسه القائل بأن من الأفضل أن يقتصر الموضوع على النطاق الأضيق المتعلق بالأهمية القانونية للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة؛ وبطبيعة الحال، سيظل الموضوع في نطاق قانون المعاهدات وسيكون التركيز الرئيسي على المعنى القانوني للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة للتفسير (المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)، على النحو الموضح في الاقتراح الأصلي المقدم بشأن الموضوع (A/63/10، المرفق ألف).
	90 - وعقب نظر لجنة القانون الدولي في التقرير الأول للمقرر الخاص في أثناء دورتها الخامسة والستين والنقاش اللاحق الذي جرى في اللجنة السادسة، سيعرض تقرير إضافي آخر أو تقريرين إضافيين آخرين بشأن ممارسة المنظمات الحكومية الدولية والاجتهاد القضائي للمحاكم الوطنية استنتاجات إضافية أو مبادئ توجيهية إضافية، مشفوعة بتعليقات وتستهدف، حسب الاقتضاء استكمال أو تعديل الأعمال المنجزة على أساس التقرير الأول. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالموضوع في غضون السنوات الخمس الجارية.
	91 - وفيما يتعلق بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية (الفصل الحادي عشر)، أعادت لجنة القانون الدولي تشكيل الفريق الدراسي برئاسة السيد دونالد م ماكريه. وعقد الفريق ست جلسات، وكان معروضاً عليه عدد من الوثائق، هي: ورقة عمل بعنوان ”تفسير محاكم الاستثمار لأحكام الدولة الأولى بالرعاية“، أعدها رئيسه، وهي نسخة منقحة من ورقة عمل صادرة عام 2011 بعنوان ”تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية وتطبيقها في اتفاقات الاستثمار“؛ وورقة عمل بعنوان ”أثر الطبيعة المختلطة لمحاكم الاستثمار في تطبيق أحكام الدولة الأولى بالرعاية على الأحكام الإجرائية“، أعدها السيد ماتياس فورتو وهى ورقة تناولت مسألة ما إذا كانت طبيعة التحكيم العامة/الخاصة المختلطة عنصراً مناسباً في طريقة مقاربة هيئة التحكيم لتفسير المعاهدات؛ وورقة عمل غير رسمية بشأن الأحكام النموذجية المتعلقة بالدولة الأولى بالرعاية عقب القرار الصادر في قضية إميليو أوغسطين مافِزيني ضد مملكة اسبانيا، وهى ورقة تناولت مختلف صور ردود فعل الدول إزاء القرار، بما في ذلك قولها على وجه التحديد إن حكم الدولة الأولى بالرعاية ينطبق أو لا ينطبق على أحكام فض النزاع أو ذكرها تحديداً للميادين التي ينطبق عليها الحكم؛ وورقة عمل غير رسمية تقدم نظرة عامة على اللغة المخصصة لنوع الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقات المقار التي تمنح ممثلي الدول لدى المنظمة الامتيازات والحصانات نفسها الممنوحة للدبلوماسيين في الدولة المضيفة. وسيتواصل تحليل تلك الوثائق، إلى جانب ورقة غير رسمية بشأن المعاهدات الضريبية الثنائية وحكم الدولة الأولى بالرعاية، التي لم يناقشها الفريق الدراسي، وستستوفى لضمان اكتمالها.
	92 - وقد ركزت مناقشات الفريق الدراسي على مسألة ما إذا كانت أحكام الدولة الأولى بالرعاية ممكنة التطبيق على أحكام تسوية المنازعات الواردة في معاهدات الاستثمار الثنائية؛ وما إذا كانت الشروط الخاصة بالاحتجاج بأحكام تسوية المنازعات مؤثرة على ولاية المحكمة؛ وماهية العوامل المهمة في عملية التفسير لتحديد ما إذا كان حكم الدولة الأولى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمار ثنائية منطبقاً على الشروط اللازمة للاحتجاج بأحكام تسوية المنازعات. ورغم أن الأعمال المتعلقة بالموضوع ما تزال جارية، بدأ ظهور الملامح العامة للمنتج النهائي وأخذ الفريق يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية استكمال أعماله في غضون الدورتين الثانيتين المقبلتين أو الدورات الثلاث المقبلة من دورات لجنة القانون الدولي. وهو ينوي إعداد مشاريع مواد لتنقيح مشاريع مواد 1978 المتعلقة بأحكام الدولة الأولى بالرعاية ولكنه سيستمر في بحث العوامل التي تأخذها محاكم الاستثمار في الحسبان عند تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية بهدف إصدار توصيات.
	93 - وسيولي الفريق العامل، في أعماله المقبلة، مزيداًً من الاهتمام بالجوانب المتعلقة بتفسير حكم الدولة الأولى بالرعاية فيما بعد قضية مافيزين، وبما إذا كان ممكناً تسليط المزيد من الضوء على التمييز في الاجتهاد القانوني بين الولاية القضائية والمقبولية، ومسألة مَن يحق له الاحتجاج بحكم الدولة الأولى بالرعاية، وما إذا كان من الممكن تحديد فهم معين لعبارة ”معاملة أقل تفضيلاً“ في سياق معاهدات الاستثمار الثنائية، وما إذا كان هناك أي دور للاستثناءات المتعلقة بالسياسات العامة باعتبارها مقيدة لتطبيق حكم الدولة الأولى بالرعاية.
	94 - وجدير بالذكر أن الفريق الدراسي سبق له الكشف عن ضرورة إجراء مزيد من الدراسة لمسألة حكم الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بتجارة الخدمات، في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية واتفاقات الاستثمار، فضلاً عن العلاقة بين وضع الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة العادلة المنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية. كما تمثل العلاقة بين حكم الدولة الأولى بالرعاية والاتفاقات التجارية الإقليمية مجالاً يتوقع أن تتعمق فيه الدراسة. ولاحظ الفريق الدراسي أن هناك مجالات أخرى للاهتمام المعاصر، من قبيل الاتفاقات التجارية واعتبارات حقوق الإنسان؛ ومع ذلك كان الفريق الدراسي مدركاً للحاجة إلى عدم توسيع نطاق عمله دون موجب، وكان بالتالي حذراً تجاه استكشاف جوانب قد تصرف الانتباه عن أعماله في المجالات التي تطرح مشكلات تتعلق بتطبيق أحكام مشاريع مواد عام 1978.
	95 - وسيعد لأجل الدورة المقبلة للجنة القانون الدولي مشروع تقرير يورد معلومات أساسية عامة ويحلل الاجتهاد القضائي ويضعه في سياقه، مع توجيه الانتباه إلى المسائل التي نشأت والاتجاهات السائدة في الممارسة ويطرح، حسب الاقتضاء، توصيات تشمل مبادئ توجيهية ممكنة وأحكاماً نموذجية. وستشكل أوراق العمل التي يبحثها الفريق الدراسي وثائق تحضيرية تشكل جزءاً من التقرير العام.
	96 - السيد فايف (النرويج)، تكلم باسم البلدان النوردية (أيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، فقال إنه لأجل الإسهام في كفاءة مداولات اللجنة السادسة سيقدم موجزاً شديد الاختصار لبيانه الخطي، الذي سيتاح على بوابة بيبر سمارت (PaperSmart) الإلكترونية.
	97 - وفيما يختص بموضوع حصانة موظفي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، شدد على أن مفهوم السيادة متصل اتصالاً وثيقاً بمفهوم المساواة بين الدول، وعلى أن القانون العرفي ليس جامداً ويمكن أن يتغير تمشياً مع ممارسة الدول. وأعرب عن ترحيب البلدان النوردية بتشديد المقررة الخاصة في تقريرها الأولي (A/CN.4/601) على الأساس الوظيفي للحصانة. وقال إن هذه الدول تعترف في الوقت نفسه بأن الحصانة الشخصية، التي يتمتع بها عدد محدود من الأشخاص، تستند إلى وضع الشخص. وينبغي للجنة القانون الدولي، عند النظر في الحالة الراهنة للقانون الدولي، أن تضع في الحسبان ما حكمت به محكمة العدل الدولية في قضية أمر إلقاء القبض المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا).
	98 - وفيما يختص بالحصانة الموضوعية، التي تستند إلى السلوك، تحبذ البلدان النوردية موالاة دراسة الفرق بين الأفعال والحالات التي تقتضي، أو لا تقتضي، الحصانة للسماح للدول بالتصرف بحرية على الصعيد الدولي دون تدخل. وفيما يتعلق بمسألة مكافحة الإفلات من العقاب فيما يختص بأخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل، ينبغي أن توضع في الحسبان تماماً المعاهدات الشديدة الأهمية المتصلة بالموضوع والاجتهاد القضائي الدولي المتصل بالموضوع، كما لا يمكن تجاهل التطورات القانونية التي أسهمت فيها المحاكم الجنائية الدولية. ولا يمكن اعتبار الجرائم التي من قبيل إبادة الجنس البشري أفعالاً رسمية.
	99 - وربما يكون من المفيد في المناقشة الجارية بشأن فئات الأشخاص التي يجب أن تتمتع بالحصانة الشخصية بحث ما إذا كان من المتعين قصر مثل هذه الحصانة للمسؤولين الخارجين عما يسمى ”المجموعة الثلاثية“ على حالات معينة ودراسة ما إذا كان ممكناً التوسع إلى حد ما في مجموعة مسؤولي الدولة الذين يمكن أن يتمتعوا بهذه الحصانة.
	100- وفيما يختص بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، ترحب البلدان النوردية بالمشاورات غير الرسمية بشأن ورقة العمل غير الرسمية التي أعدها المقرر الخاص، وهي تلاحظ أن الصلة بين المادة 18 (الالتزام بعد تعطيل غاية ومقصد معاهدة ما قبل دخولها حيز النفاذ) والمادة 25 (التطبيق المؤقت) من اتفاقية فيينا قد جرى بحثها. وترى هذه البلدان أن التطبيق المؤقت بموجب المادة 25 يتجاوز الالتزام العام بعدم تعطيل غاية ومقصد المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ وأن النظامين القانونيين المختلفين اللذين نتجا عن هاتين المادتين ينبغي التعامل معهما على ذلك الأساس. ومسألة معرفة ماهية الأجهزة المختصة بالبت في التطبيق المؤقت وعلاقة هذه المسألة بالمادة 46 من اتفاقية فيينا (أحكام القانون الداخلي المتعلقة باختصاص إبرام المعاهدات) لا تستحقان اهتماماً متعمقاً بسبب طابع المسألة المحلي والدستوري إلى حد بعيد. والعناصر التي يمكن أن تفيدها زيادة الإيضاح تشمل المعنى الدقيق لـ ”التطبيق المؤقت لمعاهدة“ وطبيعة الالتزامات التي ينشئها التطبيق المؤقت.
	101- وفي المرحلة الأولية الراهنة من المداولات المتعلقة بالموضوع، سيكون من السابق لأوانه تصور النتيجة المرغوبة. إلا أن رأي المقرر الخاص القائل بأنه ينبغي للجنة القانون الدولي ألا تستهدف تغيير نظام التطبيق المؤقت للمعاهدات في اتفاقية فيينا يتيح منطلقاً مناسباً.
	102- وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، توافق البلدان النوردية على أن من الممكن، في عملية التعرّف على قاعدة قانون دولي عرفي، التي قد تكون في بعض الأحيان عملية مثيرة للتحدي، أن تكون مجموعة استنتاجات مشفوعة بتعليقات أو مبادئ توجيهية أداة قيّمة للممارسين. وتتسم مسألة النشأة ومسألة الإثبات كلتاهما بالأهمية. وفي هذا الصدد، شدد المتكلم على أهمية الصلة والتفاعل بين المعاهدات والقانون الدولي العرفي، التي اكتسبت أهمية مع ازدياد عدد المعاهدات الدولية. وقد حددت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال (جمهورية ألمانيا الاتحادية/الدنمارك) مسائل هامة في هذا الصدد، حيث أشارت إلى حالة محتملة تعكس فيها قاعدة قائمة على أساس تعاهدي قاعدة عرفية، أو تبلورها، أو تُولدُها. وهذه الفروق يمكن أن تكون مفيدة من الناحية المفاهيمية.
	103- وعرج على موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فقال إن تدوين وزيادة إيضاح القانون الدولي المنطبق يساعدان على كفالة الأثر الأقصى والامتثال للقواعد القائمة. وترى البلدان النوردية أن هناك حاجة إلى أعمال أكثر منهجية بشأن تعريف الجرائم الأساسية ذات الصلة بالموضوع. إلا أننا إذا أخذنا في الحسبان التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه لا يمكن أن نعتبر انعدام التصميم الواضح أو الاتفاق بشأن الطابع العرفي للالتزام عقبة كأداء حائلة دون موالاة النظر في الموضوع.
	104- وأخيراً، ترى البلدان النوردية فيما يتعلق بحكم الدولة الأولى بالرعاية أن محاولات الفريق الدراسي المنهجية لتحديد المحتوى المعياري لمختلف أحكام الدولة الأولى بالرعاية يمكن أن تسهم إسهاماً هاماً في زيادة تماسك القانون الدولي. وينبغي أن يستند هذا النهج إلى المبادئ الواردة في مشاريع المواد 31 إلى 33 من اتفاقية فيينا. ومن المهم أيضاً مواصلة الاستفادة من الممارسة والاعتبارات التي نشأت من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الغات)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وعملية ترميز مختلف مصادر الاجتهاد القضائي، لا سيما قرارات التحكيم، التي أظهرت وجود اختلافات في النهوج المتبعة في تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية، لا سيما من قبل المحكمين المختلفين.
	105- السيد نورمان (كندا): قال إن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية يثير مسائل حساسة وخلافية. ويبدو أن هناك في القانون الدولي اتجاهاً يبتعد عن المبادئ التقليدية للحصانة المطلقة؛ ويجب إقامة توازن بين حماية مبدأ حصانة الدولة ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
	106- ويسلّم القانون الكندي بالفارق بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، وحسب السياق قد تترتب عواقب مختلفة على التأكيد على شكل أو آخر من أشكال الحصانة؛ وبوجه خاص فإن الأشخاص المتمتعين بحصانة محدودة قد لا يتمتعون بالحصانة من المقاضاة بصدد الجرائم الجنائية. والأمر متروك للقضاء ليقرر ما إذا كان فعل معين مرتكب في كندا قد ارتكبه الجاني بصفته الرسمية. ويقبل القانون الكندي القول بأن مثل هذه الحصانة تنبع مباشرة من مفهوم ”الحصانة السيادية“ المستقر. وبناء عليه، تطبق محاكمها الجنائية القانون الدولي العرفي، الذي يخصص هذه الحصانة لكبار المسؤولين الذين من قبيل رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية والموظفين الدبلوماسيين الذين يتولون مناصبهم فعلياً.
	107- وعرج على موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فقال إن حكومته ستقدم في الوقت المناسب نماذج لبيانات رسمية وقرارات لمحاكم ذات صلة بالموضوع؛ إلا أن هذه النماذج ستكون في سياقات معينة ويجب فهمها على هذا الأساس. ومن المسلّم به على نطاق واسع أن نشأة القانون الدولي العرفي عملية تتركز حول الدولة وأن تقييم وجوده مهمة معقدة. وتعتمد أنواع الإثبات ووزنها النسبي في مثل هذا التقييم على الظروف. وتتعلق جميع النماذج الكندية بالصلة بين المعاهدات والقانون الدولي العرفي، وهي تبين أن محتويات معاهدة ما لا تعتبر بصفة عامة قانوناً عرفياً. ورغم اشتمالها على جوانب عديدة من المسألة، منها ممارسة الدولة المستفيضة الموحدة فعلياً والاعتقاد بالإلزام اللذان يعتبران من عناصر القانون الدولي العرفي، فإنها لا تتناول أنواع الإثبات الذي قد يكون الأنسب على الإطلاق في تقييم وجود مثل هذا القانون.
	108- كما ستقدم حكومته معلومات بشأن ثلاثة قرارات أصدرتها المحاكم الكندية وحللت فيها وطبقت المعايير الموضوعية ومتطلبات الإثبات اللازمة عند تحديد تاريخ نشوء القانون الدولي العرفي. وفي قضية الإحالة المتعلقة بانفصال كيبيك (1998)، قررت المحكمة العليا في كندا أن حق تقرير المصير جزء من القانون الدولي العرفي، بينما قررت في حالة قضية الإحالة المتعلقة بجرف نيوفوندلاند القاري (1984) أن حق الدولة في جرف قاري متاخم ليس جزء من ذلك القانون. وفي قضية ماك ضد كندا (المدعي العام) (2002)، قررت محكمة استئناف أونتاريو أنه لم توجد في القانون الدولي العرفي قبل عام 1947 قاعدة تحظر التمييز العنصري. وتلك القرارات، أيضاً، يتعين رؤيتها في سياقها.
	109- وأعرب عن ترحيب وفده بجهود الفريق الدراسي المتعلقة بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية الهادفة إلى تحاشي تجزؤ القانون الدولي والإتيان بدليل يبين دواعي اتباع المحاكم نهوجاً مختلفة في تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية. وستكون تلك الأعمال مفيدة لصناع السياسات ممن يتعاملون مع مثل هذه الأحكام في ميدان الاستثمار. وتوفر ورقتا العمل اللتان بحثهما الفريق الدراسي حتى الآن موجزين ممتازين للمسائل؛ ومن ناحية أخرى، فإن يتطلع وفده إلى تلقي توصيات من لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع.
	110- السيد راينيش (النمسا): قال إن النص الكامل لبيانه سيتاح على بوابة بيبر سمارت الإلكترونية. وذكر أن الوفد النمساوي يولي أهمية خاصة لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ويرحب بالرؤية المتعمقة الممتازة للموضوع التي تبدت في التقرير الأولي الصادر عن المقررة الخاصة الجديدة. وفيما يختص بالنهج المتبع إزاء الموضوع، يجب أن يتمثل المنطلق في تحديد قواعد القانون الدولي القائمة (القانون القائم)، وبعدئذ يمكن أن تشرع لجنة القانون الدولي في التطوير التدريجي (بحكم القانون المنشود) وفقاً لاحتياجات المجتمع الدولي الراهنة. وليس ثمة حاجة إلى معالجة مسألة الولاية القضائية العالمية؛ إذ يرى وفده أن نطاق الموضوع مقتصر على مسألة ما إذا كانت الدول مقيدة في ممارستها للولاية القضائية الجنائية بفعل الحصانة الممنوحة لمسؤولي الدول الأجنبية بموجب القانون الدولي.
	111- ويرى وفده أنه في ظل القانون الدولي العرفي المعاصر لا تمتد الحصانة الشخصية إلى كبار المسؤولين غير الأعضاء في ”المجموعة الثلاثية“، رغم أن مثل هؤلاء المسؤولين ربما يتمتعون بالحصانة الموضوعية. ويمكن أن تكون قواعد الإسناد المبينة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول مفيدة في تحديد المسؤولين أو الأشخاص الآخرين الذين يتصرفون نيابة عن الدولة بصفة رسمية. وسيكون من الضروري أيضاً تحديد الأفعال الرسمية للدولة التي يمكن بصددها الاحتجاج بالحصانة. وفيما يختص بمسألة ما إذا كانت الاستثناءات من الحصانة الشخصية أو الحصانة الموضوعية موجودة، يظل وفده على اعتقاده بنشوء استثناءات معينة فيما يختص بالجرائم الدولية؛ ولذلك يلزم مزيد من التفكير في الأمر. وعلى ضوء الطبيعة الإجرائية للحصانة، ينبغي أيضاً بحث عناصر من قبيل النقطة الزمنية التي تحدد مدى الحصانة.
	112- وثمة مسألة هامة تتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات تتمثل في نطاق التطبيق الذي من هذا القبيل. إذ لم تحدد المادة 25 من اتفاقية فيينا المدى الذي يمكن الذهاب إليه فيما يختص بتطبيق معاهدة ما تطبيقاً مؤقتاً: بأكملها، بما في ذلك الأحكام الإجرائية المتعلقة بأمور من قبيل تسوية المنازعات، أو مجرد تطبيق أحكامها الموضوعية. ويثير التطبيق المؤقت عدداً من المشكلات فيما يختص بالقانون الداخلي؛ وقد قيل إن مثل هذا التطبيق ممكن حتى إذا سكت القانون الداخلي، بما فيه دستور الدولة، عن إمكانية حدوث ذلك، وقيل أيضاً إن القانون الداخلي يحدد بصورة شاملة الإجراءات التي تقبل الدولة بموجبها التزامات دولية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي ملاحظة التوازن القائم بين قوتين متعارضتين هما: التطبيق المؤقت وإجراءات الموافقة البرلمانية المستندة إلى فكرة الشرعية الديمقراطية.
	113- ويتعلق مشروعا المادتين 18 (الالتزام بعدم تعطيل غاية ومقصد معاهدة ما قبل دخولها حيز النفاذ) و 25 (التطبيق المؤقت) من اتفاقية فيينا بأمرين مختلفين ينبغي أن يظلا منفصلين، رغم أن الحكمين ينطبقان في وقت واحد معاً. وبينما يخضع التطبيق المؤقت لشروطه الخاصة وقد ينطوي على تقييد تطبيق معاهدة ما، يتصل واجب عدم تعطيل غاية ومقصد المعاهدة بالمعاهدة ككل.
	114- وأعرب عن ترحيب وفده بالأعمال التي ترتأي لجنة القانون الدولي إنجازها بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، وعن تأييده لاعتزام المقرر الخاص الحد من نطاق الموضوع ليقتصر على القواعد الثانوية أو العامة المتعلقة بتعريف مثل هذا القانون. ودون مساس بما سيجري في المناقشة اللاحقة، لا يرى الوفد أن هناك صعوبة في إدراج القواعد الآمرة حتى وإن لم يبد أنها متصلة اتصالاً أصيلاً بالقانون العرفي. وينبغي التدقيق في النتائج القضائية التي توصلت إليها المحاكم والهيئات القضائية، الدولية والمحلية على السواء؛ وينبغي أن تشدد لجنة القانون الدولي في أعمالها على التقييم الانتقادي لكيفية تعريف تلك المؤسسات للقواعد العرفية، تمشياً مع اعتزامها التركيز على القواعد الثانوية. كما ينبغي أن تشمل أعمال اللجنة تحليلاً لممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام، بما في ذلك تحديد خصائصهما، والوزن النسبي والمظاهر الممكنة فيما يتصل بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته.
	115- كما أعرب عن تأييد وفده لقرار لجنة القانون الدولي القاضي بإعادة توجيه أعمالها المتعلقة بالمعاهدات عبر الزمن والارتقاء بهذه المسألة إلى درجة موضوع هو ”الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات“. وأبدى عدم اقتناع وفده بأن الممارسة اللاحقة من قبل بعض الأطراف كافية لكي تكون سياقاً لتفسير معاهدة ما، وقال إن الممارسة يجب، وفقاً للمادة 31 (القاعدة العامة للتفسير) من اتفاقية فيينا، أن تكون متمتعة باعتراف الدول الأطراف كافة ما لم يكن متصوراً وجود أثر بالنسبة لدول معينة فحسب.
	116- وقد ثبت أن الإجراءات الرسمية لا تستبعد النظر في الممارسة اللاحقة لخدمة أغراض التفسير. وفيما يتعلق بالصلة بين تعديل المعاهدة الرسمي وتفسيرها على أساس الممارسة اللاحقة، تفضل الدول عادة الأمر الأخير لأنه يسمح لها بتفادي الإجراءات الوطنية لتعديل المعاهدات؛ إلا أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات شهد هزيمة اقتراح كان يدعو إلى السماح بتعديل المعاهدات باللجوء إلى الممارسة اللاحقة.
	117- وقد ساعدت أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية على إيضاح مشكلة معينة متعلقة بالقانون الاقتصادي الدولي أدت إلى تفسيرات متضاربة، لا سيما في ميدان قانون الاستثمار الدولي. ويرى وفده أن تفسير الهيئات القضائية المعنية بالاستثمار لنطاق مثل هذه الأحكام تفسيراً مثيراً لأقصى درجات النزاع يولّد شكوكاً قوية بشأن إمكان توصل الأعمال المتعلقة بالموضوع إلى مشاريع مواد أو عدم التوصل إلى مثل هذه المشاريع، إلا أن هناك بالتأكيد مجالاً لنقاش تحليلي يتناول الجدالات التي تكتنف الأمر. ومسألة النطاق المناسب لأحكام الدولة الأولى بالرعاية هي في المقام الأول مسألة تفسير للمعاهدات وتعتمد قبل كل شيء على الصيغة المعينة للحكم المنطبق وما إذا كان هذا الحكم شاملاً للأمور الإجرائية والاختصاصية أو مستبعداً لها.
	118- السيد ساليناس برغوص (شيلي)، علَّق على موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن وفده متفق مع المقررة الخاصة الجديدة في رغبتها في تشجيع إجراء مناقشة منظمة للأعمال المتعلقة بالموضوع. ومن الأهمية بمكان أن توضح لجنة القانون الدولي المسائل التي نشأت عن المناقشات حتى الآن وأن تقرر الوضع الراهن لمسألة حصانة مسؤولي الدول بهدف توجيه الأعمال واختتامها في أقرب وقت ممكن.
	119- وقد كشفت الأحكام المتصلة بالموضوع الصادرة عن المحاكم الوطنية عن نهوج شديدة الاختلاف وبينت في حالات غير قليلة انعدام وعي المحكمة بحالة القانون الدولي الراهنة. لذلك، توجد حاجة عاجلة إلى نوع من صكوك التوجيه. وفيما يختص باعتزام المقررة الخاصة اتباع نهج عام لاستكشاف مختلف الصلات القائمة بين المواد المتصلة بحصانة مسؤولي الدول والمبادئ الهيكلية والقيم الأساسية للمجتمع الدولي والقانون الدولي، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الحصانة استثنائية ولذلك ينبغي أن تخضع للقيود. وينبغي ألا تؤدي الحصانة إلى الإفلات من العقاب أو إلى انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان. ومع مراعاة ذلك، ينبغي أن تحلل المقررة الخاصة الممارسة والعقيدة والاتجاهات الجديدة التي يمكن أن تنشأ.
	120- وفيما يختص بنطاق الموضوع، يتفق وفده مع رأي المقرر الخاص السابق القائل بأن الحصانة من الولاية القضائية لدولة جنسية المسؤول، والحصانة من المثول أمام المحاكم الجنائية الدولية، وحصانة مسؤولي وموظفي الدولة، والمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين، والمسؤولين الموفدين في بعثات خاصة وخلافهم ينبغي أن تُستبعد جميعها. ويتفق الوفد أيضاً مع الرأي القائل بأن النطاق يجب أن يقتصر على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية، لا الولاية القضائية المدنية. ويجب أن تكون نتيجة الأعمال متماشية مع الاتفاقيات والقواعد القائمة المتعلقة بالأمر. إلا أن أياً من هذه الاعتبارات لا يستبعد إجراء تحليل للطريقة التي تناول بها القانون الدولي المسألة بهدف توفير التوجيه اللازم للمناقشة على الصعيد الوطني.
	121- وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تقدم لجنة القانون الدولي ومقررها الخاص، كخطوة أولى، تعاريف أو إيضاحات لمفاهيم أساسية معينة. وعلى وجه التحديد، فإن من الضروري تعريف مفهوم ”مسؤول الدولة“ أو ”المسؤول العام“ ومصطلح ”الفعل الرسمي“، وتحديد متى تنطبق الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية وتوضيح مفهوم الولاية القضائية من أجل النظر في الأمور الإجرائية المتصلة بممارسة الحصانة. وكخطوة ثانية، ينبغي أن تجري المقررة الخاصة تحليلاً أكثر تعمقاً يتناول نطاق ومدة الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، والتنازلات عن الحصانة، والظروف التي يمكن فيها الاحتجاج بالحصانة، والاستثناءات من الحصانة. ورغم أن تعريف ”مسؤول الدولة“ أو ”المسؤول العام“ وارد في الصكوك الدولية المتعلقة بمجالات القانون الدولي الأخرى، من الضروري توضيح ما إذا كان تعريف عام أو ضيق للمفهوم منطبقاً لتحديد مَن هم المسؤولون المتمتعون بالحصانة؛ ووجود تعريف أضيق قد يبدو أنسب نظراً لأن الحصانة امتياز يمنح في ظروف استثنائية.
	122- وينبغي أن توضح لجنة القانون الدولي الفارق بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، والأشخاص الذين تطبق عليهم كل من الحصانتين، ومسألة ما إذا كانت المعايير المنطبقة في كل حالة ذات طابع عام أو طابع ضيق. وللحصانة الشخصية فيما يتعلق بـ ”المجموعة الثلاثية“ أساس واضح غير منكور في القانون الدولي. لذلك، ينبغي أن تنظر لجنة القانون الدولي فيما إذا كان من الممكن مد نطاق العمل بمثل هذه الحصانة لتشمل مسؤولين آخرين، من قبيل وزراء آخرين تابعين للدولة. ومن الواضح أن الحصانة الشخصية تنطبق فيما يختص بجميع الأفعال. أما الحصانة الموضوعية فإنها يمكن أن تمتد لتشمل نطاقاً أعرض من المسؤولين أو مسؤولي الدولة بصفة عامة، ولكن نطاقها يتحدد بفعل ما إذا كان المسؤول قد تصرف بصفته الرسمية، وينبغي ألا تطبق الحصانة أبداً فيما يختص بالجرائم الدولية الأشد خطورة.
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